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(الأمر لمر بالقّيءِ هل Langa ent A‏ أصولِيةٌ تطبرقيّة) 


ملخص الكتاب() 

إن من أساليب الأمر الى وردت ف القرآن الك والشة النبوية: (الأمر بالأمر)» Bae alas Wy‏ من 
الأصوليين بالبحث والدراسة» وكان موضعَ GWE‏ واستدلالٍ» واعتراضٍ وجواب» وتنظير وتطبيق» من هنا 
ا OK‏ ل عر د ا 
النقاب عن الإشكال الوارد حول صورة المسألة وحكمها؛ لتضمنها: آمرَيْن اثنين» ومأمُورَين اثنين؛ فأوضحث 
صورتحاء وجهاتها الثلاث التي تضمنها سياقها. 

وإذا كان التعريف الراجح للأمر هو: استدعاء الفعل بالقول المطلق» والمعنى المقيّد» على سبيل الاستعلايء 
Hed ob‏ في هذه المسألة ثلاث coker‏ آمرٌ VG‏ بشيء» ومأمورٌ بالأمرٍ بالشيء» ومأمورٌ بواسطة (الجهة 
الثانية) بشيء. 

iy‏ محل النزاع ينهض على أربعة أمور» حيث اتفق الأصوليون فيها على ثلاثة منهاء أوردتما في البحث» 
واختلفوا في الرابع: وهو إذا كان جردا عن القرائن» والمأمور الثاني ممن يتوجه إليه الخطاب الشرعي ولا مانع من 
تكليفه» والآمر له يحق له أمره وتكليفه» فهل Led‏ هذا أمرا؟ حيث اختلف الأصوليون في هذا الموضع على أربعة 
أقوال: الأول: إنه لا cipal es‏ وله أربعة أدلة» والثاني: لا Sed‏ أمرّاء وله أربعة أدلة» والغالث: التفريق بين الأمرين: 
فإن كان الآمر الأؤل يسوغ له الحكم على المأمور الثاني» فهو آمرٌ له» وإن لم يكن كذلك» فليس بأمر» وله 
دليلان» والرابع: وهو التفصيل؛ فإن كان للأوّل بأمر الثالث» فالأمر للثاني بالأمر للثالث» وإلا فلاء وذكرت له 
دليلاً daly‏ وبيّنت OF‏ الراجح في المسألة . والله أعلم . التفريق بين الأمرين: فإن كان الآمر الأول يسوغ له 
الحكم على المأمور الثاني» فهو Sel‏ في حقهء وإن لم يكن كذلكء فليس بأمرء ويتمثّل ذلك في خمسة أمورء 
أوردتما في هذا البحث. 

والخلاف في المسألة تترتب عليه آثار فقهية» ذكرت مسألتين منها على وجه المثال لا الحصر, المسألة 
الأولى: حكم الأمر بالأمر بمراجعة المطلقة رجعيًا . المدخول بما. في الحيض هل cipal les‏ والمسألة الثانية: أمر 
الله تعالى للوي بأمر أهله بالصلاة هل ed‏ أمرا؟ وبينت أدلتهماء وأنَّ الراجح أنمما يندرجان تحت مسألة البحث» 


6S (1)‏ هذا البحث في مجلة جامعة القصيم العلمية (العلوم الشرعية)» في تاریخ: AV EVAN‏ ونشر في 
العدد ("). (VY) MEI‏ ربيع BYES © gb‏ ۱۹٠١۲م.‏ 


(الأمْرُ بالأفر stl,‏ هَل يعد ey‏ دراسَة أصولية تطبيقيّة) 


An order with the order of a matter, Is it a command? 
Applied fundamentalist study. 
Presented by/ Dr. Faisal Bin Saud AI-Holibi 

One of the recommendation methods mentioned in the Holy 
Quran and the Sunna of the prophet is (an order with an order), 
therefore a number of fundamentalists specialized it with study 
and research. It was a point of difference, inference, objection, 
answer, theorization and application as well. Therefore, I chose 
this to be the subject of my research to unveil the stated difference 
about this issue's review and its judgement because it includes two 
commandants and two commandeds. I showed its image and its 
three authorities mentioned in the context. 

If the preponderant definition of the command is requesting 
the action with the common statement and the unrestricted 
meaning as for condescending, this issue will be viewed in three 
directions; commandant with a matter, a commanded with a 
matter and a commanded with an access (the second direction) 
with a matter. 

The point of difference is upgraded in four matters, where the 
fundamentalist agreed upon three of them but they differentiated 
in the fourth, which are mentioned in details in the research. 

I showed that the preponderant opinion in this issue — God 
knows more- 15 the differentiation between the two commands. 
This is represented in five matters mentioned in this research. 

The controversy in this issue is followed by juristic effects. I 

mentioned two issues of them for example. The first issue, the 
judgement of ordering an order to revoke the revocable divorced 
woman in menstruation, Is it a command? 
The second issue is Allah's judgment for the guardian to order his 
family to pray, Is it a command? I mentioned its evidences and 
that the preponderant is that they fall into the issue of research and 
that ordering an order is a command, God knows more. 


(الأمْرُ بالأفر set,‏ هَل يعد Lat np‏ أصولية تطبيقيّة) 


المقدمة 

الاين اه رب العالمين» والصلاة والسلام على أفضل الخلق (ae‏ وعلى آله وصحبه pl‏ 
الميامين» وعلى من تبعهم بإحساكٍ الك يوم الدیں. 

Uf‏ بعد: Bis‏ الله تعالى ارتضى لعباده المسلمين أعظع cope‏ وأرسل هم أفضل الرسل dio‏ الله 
alle‏ وَسَلَّم وأنزل عليهم أكرم الكتب» وأكمل لحم دينه؛ فقال سبحانه: SS EIST EID‏ 

سر ميته کر thee‏ ررد ص اسع می ہے رر سرع 

یتک ممت علکم نعم وَرَضِيِتٌ کک الاسم دين © [»:المائدة]» وبيّن لهم شريعته» وجعلها 
على سبيل الأمر والنهي» وخصّهما oS‏ يعقل ويَقَدِر؛ da,‏ بعباده» ونفعًا هم؛ تفضلاً وإحسانًً كم . 
إن من بيان هذه الأوامر والنواهي» أن ol‏ على صِيّغ معهودة لدى العرب» وبلسانٍ عربي مبين؛ 


ا 5 OSG‏ خخ ماس مس 4 04 be‏ وء و رہ 780 ,234 4 
فان الله تعالى قال: WINS Lash‏ درد Ww) DAM‏ عل لك کن من 


“7 


GY igi‏ راو ریو GD‏ [::دسهه :سردا 


ولقد أولى الأصوليون شأنَ هذه الصِيّغ اهتمامًا كبيراء فلم يتركوا صيغة جاءت في الأدلة الشرعية 
إلا Ig‏ دلالتها؛ وما ذاك إلا CEM‏ الحكم الشرعي عليهاء وبالحكم يتبيّن SIL‏ والحرام» وعليهما 
64 المكلف ف الآخرة. 

oly‏ من أساليب الأمر التي وردت في القرآن الكريم والسّنّة النبوية: (الأمر (VL‏ ولذا خصّه 
عددٌ من الأصوليين بالبحث والدراسة» وكان موضعٌ GH!‏ واستدلالٍ» واعتراضٍ وجواب» وتنظير 
وتطبيق» من هنا اخترت أن يكون موضوع بحثي هذا: (الأمرُ بِالأَمْرٍ NL‏ 5 هَل ed‏ أَمرا؟ دِرَاسَةٌ 

ولذه المسألة أهمية علميّة» تتضح بعدد من الوجوه» من أبرزها: 

أ ale‏ الأصرين بحت هذه الان Vs)‏ واا وتطيفاء دن ذلك على LaF‏ 

مسألة تستحق مزيدًا من التأمل والنظر» والوصول بعد ذلك إلى نتيجة علميّة وعمليّة. 
؟- ارتباط هذه المسألة ly‏ الأمرء وهو مل الشطرّ الأكبر من الخطاب الشرعي» الذي 


يَعْرفٌ به cal Aly Apes CAR‏ وما يفعل وما حك" 
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يتميّز الأمر في هذه المسألة Ob‏ المأمور لا يتوجّه الخطاب ag)‏ مباشرة» بل بمأمور واسطة» 
ما جعل مقتضى الأمر فيها يتأرجح بين دلالته على الوجوب, أو غير ذلك. 
أذ Conus‏ ى CHE SLAM ode‏ معنوي: ت عليه مال فی CTS‏ جديرة 


بالتنظير والتطبيق. 


BW أسباب اختياري للموضوع, فتتمثل في‎ bil 
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حسب اطلاعي . ل تفرد ببحثٍ مستقل» مع ورود صيغتها في الكتاب والسُنّة» فحاولث‎ . 
في هذا البحث أن أجمع بين تأصيلها والتطبيق عليها.‎ 

حاجة المسألة إلى تحرير محل النزاع فيها؛ Hard‏ موضعٌ الاختلاف عن مواضع الاتفاق» 
dy‏ أجد من جمعها ورتبها fag‏ عليهاء Ll‏ هي منثورة في كتب الأصوليين رحمهم الله 
تعالى» فرجوث الله أن يكون هذا البحث يلبي هذه الحاجة. 

الوصول إلى رأي راجح في اندراج أشهر مسألةٍ وردت في المسألة» وهي واقعة dalle’‏ 
عبدالله بن عمر . رضي الله عنهما . حينما طلّقها وهي حائض» فأمر النبي Ne‏ الله ale‏ 
as‏ والده عمر . رضي الله عنهما . أن onl‏ بطلاقها؛ حيث اختلف الأصوليون في 
اندراجها تحت هذه المسألة» Gas‏ ما ترجّح لي» ثم أوردث أثر GIB!‏ عليها. 

كشف الإشكال الذي أورده عدد من طلبة العلم ‏ أثناء تدريسي هذه المسألة By‏ بعض 
المواقع العلميّة في شبكة الإنترنت . حول صورة المسألة وحكمها؛ لتضمنها: آمِرَيْن 


ومأمُورين؛ فأوضحث صورتّاء وجهاتها الثلاث التي تضمنها سياقها. 


الدراسات السابقة: 


(الأفز بالأَمْرٍ بالشيءِ هَل يُعَدُ cipal‏ دِرَاسَةٌ أصولية تَطبيقِيّة) 


ol‏ لضت 5ت يشر 
مقتضبًا(١)؛‏ وأكثرهم لم يزد على ذكر قولين فقط(؟)» مع أن المسألة فيها أربعة أقوال! بل اكتفى 
بعضهم بذكر قولٍ واحد! )1( Tidy‏ تحرير محل النزاع فيها في ثنايا كلامهم؛ وأورد JS‏ منهم شيئًا من 
أدلتهاء واعتراضاتٍ وأجوبة عنهاء وذكر بعضهم شيئًا من آثارها في الفروع» فكان هذا زادًا لي في 
كتابة هذا البحث؛ Bley‏ لي أن أجمع ما BS‏ منهاء وأوضح أثرها على بعض الفروع الفقهية. 

Li‏ المعاصرون» فلم أجد . في حد اطلاعي . من أفردها ببحثِ أصولي» aly‏ مِنْ أشهر من 
خصّص باب الأمر بالبحث هو د.رافع بن ab‏ الرفاعي العاني ‏ نفع الله بعلمه . في كتابه النفيس: 
الأمر عند الأصوليين» dy‏ أجده تناول هذه المسألة لا من قريب ولا من بعيد! 

من هنا: كان عدم إفراد المسألة بالبحث الأصولي» وما ذكرته من وجوه أهميتهاء وأسباب 
اختيارهاء جعل المسألة تحتاج إلى مزيدٍ Bi‏ وتأمل لأقوال العلماء فيها وأدلتهم واعتراضاتم» والتوصل 
بعد دراستها إلى قولٍ راجح يظهر لي صوابه بإذن الله تعالى» ومن ثم إبراز الأثر الفقهي المترتب على 
الاختلاف G‏ هده ALY‏ فا من الله تعالى أن أكون قل ؤفقث فيما کیت وأن يكون Ede‏ 
هذه الحاجة العلميّة العمليّة» والله المستعان» وعليه التكلان. 

وقد رسمث لهذا البحث خطة تنتظم في مقدمة, وتمهيد, ومبحثين» وخاتمة, ثم ثبت 
للمصادر» وفهرس lug lege gall‏ على الوجه الآني: 

المقدمة: وفيها: ذكرث أهية الموضوع» وسبب اختياره» والدراسات السابقة» وخطة البحث» 
ومنهجه العلمي» ثم الشكر لمن يستحق الشكر. 

التمهيد: وبنت فيه معنى الأمر في اللغة» والاصطلاح. 


)١(‏ ومنهم على سبيل المثال: ابن تيمية في المسودة حيث لم يزد على سطر واحد! co:‏ وابن اللحام في القواعد 
والفوائد الأصولية؛ حيث لم يزد على أربعة أسطر!: 5٠‏ 

)1( ومهم على سبل المتال: اندي اي Sy‏ النظر ى الأصول: ANT‏ والإسكتري ف LF‏ السول 2551175 
والمرداوي في التحبير شرح التحرير ه/77 VV‏ وابن النجار في شرح الكوكب VT ll‏ وغيرهم. 

(؟) ومنهم على سبيل المثال: ابن قدامة في روضة الناظر 1۳٤/۲‏ . 


(الأمْرُ بالأفر بالشِيءٍ هَل etal ad‏ دِرَاسَةٌ أصولية تطبيقيّة) 


المبحث الأول: اختلاف الأصوليين في كون الأمر بالأمر ded‏ أمرًا أو لا وأدلتهم والترجيح» 
ويتضمن هذا المبحث الأمور الآتية: أولاً: صورة المسألة» ثانيًا: تحرير محل النزاع في المسألةء BG‏ 
اختلاف الأصوليين في كون الأمر بالأمر Sed‏ مرا أو لاء وأدلتهم» والترجيح. 

المبحث الثاني: أثر المسألة على الفروع الفقهية» وذكرت فيه مسألتين: 

TEES الا عر‎ ir ل‎ ters, ا ا‎ dhe 

المسألة الثانية: أمر الله تعالى للولي بأمر أهله بالصلاة هل Chal Jad‏ 

الخاتمة: وفيها أبرز النتائج. 

ثم Casi‏ ذلك coy‏ لمصادرٍ البحث, وفيه أذكر معلومات الكتاب (عنوانه» ومؤلفه» ودار 
نشره» وسنة طباعته» ومكانها)» وأكتفي بذكره هناء ولا أذكرها في أوّل SS‏ لما في هامش البحث؛ 
حتى لا EB‏ الهوامش obs‏ المعلومات» ولا يتكرر ذكرها مرتين: في المامش مرة» By‏ الفهارس مرّة 
!ا 

é‏ وضعت فهرسًا للموضوعات. 

المنهج العلمي في البحث: 

al‏ كان lee‏ فى gould de Coed‏ ل 

-١‏ جمعث المادة العلمية من مصادرها الأصيلة. 

-١‏ كتبث الآيات الكرعة مشكلة ووضعتها بين هاتين العلامتين: Edy 4 Pp‏ أرقامهاء وعزوتما 
اي لي 0 ETI‏ 

"- اتبعث في تخريج الأحاديث المنهج الآتي: وضعتها بين هذين القوسين ( )» وبِيّنثُ مَنْ أخرجها 
بلفظها الوارد في البحث» وأحلث إلى مصدرها بذكر الكتاب والباب» ورقم الحديث» ثم بذكر الجزء 
والصفحة» فإن كان الحديث بلفظه في الصحيحين أو أحدهماء اكتفيت بتخريجه منهماء وإن لم يكن 
في أي منهماء خرجته من المصادر الأخرى المعتمدة» مع ذكر حكم بعض fal‏ الحديث عليه. 

5 وثقث جميع المعلومات والأقوال والنصوص من مصادرها الأصيلة المباشرة» إلا إذا تعذّر ذلك 


re‏ وثقته من أقرب المصادر إليه. 


(الأَمْرْ YL‏ بالشّيءِ هَل sisal Jad‏ دِراسَة أَصْولِيةٌ (Aedes‏ 


5 اصطلحت على أن كل كلام بين علامتي تنصيص (( )) فهو منقول بنصّهء والإحالة إلى 
مصدره في المامش تكون مصدّرة بكلمة: (انظر)ء أما إذا كان الكلام منقولاً معناه» أو بشيء من 
التصرف» فلا أضعه بين علامتي تنصيص» وإنما أصدّر الإحالة إلى مرجعه بكلمة: (راجع). 

۷ اكتفيث عند ذكر أسماء العلماء بذكر سنة الوفاة فقط وجعلتها بين معكوفين» سوى أن ترجمت 
للعالمين: lary elise!‏ وابن الحاج[سنة [rorya‏ رحمهما الله .؛ لعدم شهرتهما في أبحاث 
الأصول» ولأنهما صاحي قول يخالف قول الأكثرين» فلزمني التعريف ما في الهامش. 

Gage ESL-A‏ في ضبط BW‏ التي يترتب على عدم ضبطها شيء من الغموض» واعتنيث 
بعلامات الترقيم. 

by‏ ختام هذه المقدمة: أشكر الله تعالى أن يسر لي كتابة هذا البحث» وحسي أن بذلث فيه 
ما أطيق Cea SP‏ ونظرٍ وإبداء رأي» مستعيئًا بخالقي سبحانه» أما الخطأ فهو من مات 
البشر» والله تعالى ورسوله BB‏ منه بريئان» وأسأل الله تعالى أن يعفو GE‏ تقصير: ي» ly‏ يغفرٌ لي زللي» 
فإنه غفور رحيم. 

ولكل من اطَّلع عليه من pal‏ العلم عمومًا وأهل الاختصاص خصوصًا دعاءٌ وثناءٌ على ما يبدونه 
من تصويبات وتوجيهات» من ELE‏ أن تسدد الخطأء وتثري البحث» سائلاً لي وم التوفيق» والرجوع 
إلى الحق والأخل به. 

كما أدعو الله تعالى لوالدئ الحبيبين ‏ رعاهما الله تعالى ‏ أن يبارك GLb‏ حياتمما الدنيا ويسعدهما 
في الآخرة» على ما أجده منهما من تشجيع ومتابعة ودعاء. 

والشكر موصول لزوجتي وأولادي على تعاونهم معي» وتقديرهم لانشغالي بالبحث والقراءة 
والتأليف» فجزاهم الله عني كل خير. 

وأسأل الله تعالى أن يكون عملي خالصًا لوجهه الكري» مقبولاً عنده» oye‏ لديه» Oly‏ يبسر لي 
الانتفاع به في دنياي وآخرقء Oly‏ ينفع به الإسلام والمسلمين. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أ.د/فْيْصّل بن age‏ بن AE‏ العزيز ا حلي 


PVN. BVEEs 


۲ أَصْولِيَة تطبيفية)‎ Lays ort Jed بالشّيءِ هَل‎ AYU 251) 


التمهيد 
في معنى الأمر في اللغة والاصطلاح 

أولاً: في معنى الأمر في اللغة: 

الحمزة والميم والراء أصولٌ خمسة كما يقول ابن فارس [ت: Par de‏ ((الأمر: من الأمور [وهي: 
الأحوال]» والأمر: ضد النّهِي والأمّر: النماء والبركة بفتح اليم والمعلّم OD (aay‏ 

ا Jie‏ 0 هو المعنى الثاني» الذي بمعنى الطلب والتكليف بفعل الشيء"» 
فهو ضد النهي» وجمعه: أوَامِرا"'» وهو قولك: ((افعل كذا؛ قال الأصمعي[ت5١؟ه]:‏ يقال: لي 
عليك Sah‏ مُطَاعَة؛ أي: لي عليك أن آمُرك fe‏ واحدة فتطيعني)) (4). 

ومن هذا الباب: BY‏ والإمَارَة» وصاحبها: أميد وَمُوَمر OO)‏ 

وإذا أمرت مِنْ هذا الفعل dy‏ يتقدمه حرف عطف» حذفت ال همزةً على غير قياس» وقلت: مره 
بكذاء ونظيره:( كل وحذ)» ومن ذلك قوله: )852 فَلْيتَكلَمْ J) (Ase ds‏ 

Mar واو‎ IS Sly SLES تقدمه حرف عطف» لمر )5 اظمرة على لال‎ Oly 
. إلا التخفيف‎ (by في( كل‎ GH الأعراف] ولا‎ :١ co] RAUL EE OS hy 

والعرب تقول: أمرثك OF‏ تفعل» ولتفعل» Ob y‏ تفعل: 

فمن قال: أمرثك Ob‏ تفعل؛ فالباء للإلصاق, والمعنى وقع الأمر بمذا الفعل. 

ومن قال: أمرثك OF‏ تفعل» فعلى حذف الباء. 


)1( انظر: معجم مقاييس اللغة» (أمر): .١ 1/١‏ 

)1( راجع: المصباح المنير» VACA)‏ والمفردات فی غریب القرآن» (أمر): 4 ؟. 

)17( راجع: المصباح المنير» (الأمر): CV‏ ولسان العرب» oP PY‏ والقاموس المحيط» (الأمر)» ۲۷۹/۱. 

)٤(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة» (أمر): 2101/1١‏ وراجع: القاموس الحيط» 2573/١‏ والمصباح المنير: 210 (الأمر). 
)0( انظر: معجم مقاييس اللغة» (أمر): »10307/١‏ والقاموس hath‏ (الأمر)» ۲۷۹/۱. 

)1( رواه البخاري في صحيحه» في OLE OLS‏ والنذور» باب النذر فيما لا يملك Bg‏ معصية» (UV 6 ٤(‏ 
. 

(۷) راجع: المصباح المنير» (الأمر): 2١‏ ولسان العرب» (أمر)» .507/١‏ 
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ومن قال: أمرثك لتفعل؛ فقد أخبرنا بالعلّة التي ها وقع الأمر. 

ثانيًا: في معنى الأمر في الاصطلاح: 

اتفق الأصوليون على أن اسم الأمر حقيقة في القول المخصوص وهو قسم من أقسام الكلام 
نقل الاتفاق على ذلك أبو الحسين البصري[ت4*5ه]( والآمدي[ت Mae‏ 
والمرداوي [ت 5ه OT‏ 

واختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الأمر حسب اختلافهم في إثبات الكلام النفسي 
andi‏ ولذا يمكن تعريفه على ثلاثة مناهج» وسأذكر تعريمًا واحدًا فقط لكل منهج» حت لا يطول 
الكلام في التعريفات» وهي متقاربة في الغالب: 

المنهج الأول: المثبتون للكلام النفسي» فقد فسّروا الأمر بالمعنى الذهني أو النفسي» وهو ما 
قام بالنفس من الطلب؛ لأن الأمر بالحقيقة؛ وهو ذلك الطلبء واللفظ Sho‏ عليه" ومن أشهر 
تعريفات هذا المنهج: تعريف الباقلاني re]‏ 4ه]؛ حيث قال في حقيقة الأمر بأنه: ((القول المقتضي 


به الفعل من المأمور على وجه الطاعة)) . 


.5 0/١ انظر: لسان العرب» (أمر)»‎ )١( 

)1( راجع: المعتمد١89/1.‏ 

)1( راجع: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي .1١١5/9‏ 

)£( راجع: التحبير شرح التحريره/585١7.‏ 

)0( راجع: البحر lath‏ 545/5 والمستصفى EVN)‏ 

)1( راجع: البحر المحيط ٤١/۲‏ "؛ والمستصفى »417/١‏ والوصول إلى الأصول 2١7/١‏ وميزان الأصول: AY‏ ونحاية 
السول؟/577» وكشف الأسرار للبخاري 51/١‏ 5» وشرح تنقيح الفصول: »١١‏ وحكاه ابن عقيل عن أبي الحسن 
الأشعري» راجع: الواضح في أصول الفقه 45٠/5‏ . 

(۷) انظر: التقريب والإرشاد الصغير ٠/۲‏ . 


(الأمْرُ بالأفر stl,‏ هَل يعد Lata et‏ أصولية تطبيقيّة) 


وقد وافقه على هذا التعريف وإثبات أن الكلام معنى قائم في النفس: Poe vAl gist‏ 
والغزالي LP [ne oe]‏ ونسبه dy Lar a] ith‏ يقل به . إلى جمهور الأصحاب. 

Oly‏ محترزات هذا التعريف: 

قوله: القول: جنم يتناول الأمرَ والنهى وغيرهما من أقسام الكلام. 

قوله: المقتضي به الفعل من المأمور: فصل؛ خرج به ما ليس كذلك؛ كالخبر» والتمني» والترجي» 
وغيرها. 

ويخرج كذلك النهي؛ لأن النهي وإن كان قولاً يقتضي طاعة المأمور» لكن لا بفعل المأمور به» 
بل SIL‏ عن المنهي عنه» فمتعلق الطاعة في الأمر: الفعل؛ By‏ النهي: MESS‏ 

وأضاف الجويي[۷۸٤ه]‏ 43 عليه فقال: ((المقتضي بنفسه))؛ ليقطع ey‏ من يحمل الأمرّ 
على العبارة . على de‏ من يقول بالكلام النفسي _؛ فإن العبارة لا تقتضي بنفسهاء وإنما تشعر 
بمعناها عن اصطلاح أو توقيف Ngde‏ 

قوله: على وجه الطاعة: بميّر الأمر عن الدعاء والرغبة» من غير جزم في طلب الطاعة("). 


واعترض على هذا التعريف باعتراضين: 


. ١45/1١ انظر: البرهان‎ (Bye فقال: ((الكلام الحق عندنا: قائم بالنفس؛ ليس حرفًا ولا‎ )١( 

)1( فقال: ((حقيقته اقتضاء الطاعة؛ وهو معنى قائم بالنفس))» انظر: المستص فى »4١5/١‏ وعرّف الأمر بتعريف 
قريب من تعريف الباقلاني فقال: ((القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به))» انظر: المستصفى »4١١/١‏ ونقله 
ونحوه عدد من الأصوليين» راجع: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٠۲۳١/۳١‏ ومنتهى الوصول والأمل: AA‏ 
وتيسير التحرير FPA)‏ وكشف الأسرار للبخاري 2551/١‏ وإرشاد الفحول: AY‏ 

NUYS path (؟) راجع:‎ 

)٤(‏ راجع: شرح مختصر الروضة85//7. 

(5) انظر: البرهان١51/1١.‏ 

(5) راجع: البرهان١51/1١ء‏ والبحر LAI‏ 45/7 *, والإحكام في أصول الأحكام للآمدي VTL‏ وتيسير 
التحرير ۳۳۸/۱. 

وبعضهم اقتصر على تعريف الأمر بهذا القيد؛ فقال: rod‏ ما كان طاعة» ولا يصح؛ لأن الفعل يكون طاعة بالترغيب 
في الفعل وإن لم يأمر به» كقوله: من صلى غفرث له» ومن صا فقد أطاعني» ولا يكون ذلك أمرًا. راجع: 
المسوّدة: ؛ 4» والواضح في أصول الفقه 45٠١/5‏ . 


(الأمْرُ بالأمر etl,‏ هَل ey a‏ دراسَة أصولية تطبيقيّة) 


الاعتراض الأول: ((بأنه fe‏ الشيء ما يساويه في الخفاء؛ OF‏ من لا يعرف الأمر لا يعرف 
المأمور» فإنه تعريف له بما لا يُعرف إلا بعد معرفته» فإن الطاعة عبارة عن موافقة الأمر» فمن لا يعرفه 
لا يعرفهاء ثم يلزم الدور)) ) 

الاعتراض الثاني: أن الطاعة عند أصحاب هذا التعريف لا يمكن تعريفها إلا بالأمر» فلو Lise‏ 
الأمر بما لزم الدور7"). 

المنهج الثاني : النافون للكلام النفسي» فقد عرّفوا الأمر باعتبار اللفظ» لا باعتبار المعنى الذهني 
أو OO naa‏ ومن أشهر تعريفاتحم تعريف St)‏ “ه] وابن قدامة[ت ١57ه]:‏ ((طلب الفعل 
بالقول على سبيل الاستعلاء)) 9{ 

Oly‏ محترزات هذا التعريف: 

قوله: طلب أو استدعاء: هو جنس؛ حيث دخل فيه كل طلب سواء كان طلب فعل» أو 
Cb‏ ترك ف لار وهر الشفاعة أو c pled‏ أو اين gol‏ إل le‏ ؛ وجو : السؤال gh‏ 


العامة أو من الأعلى ol‏ الأدن» وهو: الأمر. 


)1( انظر: البحر المحيط 45/7 cr‏ وراجع: المحصول7/١»‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٠۲۳١/۳‏ ومنتهى 
الوصول والأمل: 24٠‏ وروضة الناظر ٤/۲‏ 55» وشرح مختصر الروضة4//7 *» وكشف الأسرار للبخاري VEN!)‏ 
وإرشاد الفحول: “AY‏ 

(۲) راجع: المحصول 2١5/7‏ ومنتهى الوصول والأمل: »5٠‏ وتيسير التحرير »7788/1١‏ وإرشاد الفحول: AY‏ 

)1( قسكمهم الغزالي إلى ثلاثة أحزاب: الأول: من يقول: أنه لا معنى للأمر إلا حرف وصوت. والثاني: من يقول: إن 
قوله: (افعل) ليس أمرًا بمجرد صيغته ولذاته» بل لصيغته وتحرده عن القرائن الصارفة له عن جهة الأمر إلى التهديد 
والإباحة وغيره. والثالث: من يقول: أنه ليس أمرًا لصيغته وذاته ولا لكونه مجردًا عن القرائن مع الصيغة» بل يصير أمرًا 
Se‏ إرادات: إرادة المأمور به» وإرادة إحداث الصيغة» وإرادة الدلالة بالصيغة على الأمر دون LY‏ والتهديد. 
راجع: المستصفى »5١ 4/١‏ والإحكام في أصول الأحكام NYY [SLAW‏ 

)£( انظر: المحصول ۱۷/۲ ولفظ ابن قدامة: ((استدعاء الفعل))؛ روضة الناظر ¥/ code‏ وراجع هذا التعريف ونحوه 
MY 4‏ ل د الأسرار BRM‏ ا وا ل AY‏ و 
Gy‏ بقولهم في أن الأمر حقيقة في اللفظ الشيرازي؛ حيث Bye‏ الأمر بقوله: ((استدعاء الفعل بالقول ممن هو 
دونه))» إلا أنه لم يقيّده بالاستعلاء» Oy‏ كان ممن يشترط العلوء انظر: التبصرة: VV‏ وشرح NEATLY wal‏ 

وعبّر الآمدي بلفظ هذا التعريف؛ إلا إنه م يذكر قيد: (القول)؛ ولعت ذلك Clee‏ في القول بالكلام النفسي» والله 
أعلم» راجع: الإحكام في أصول الأحكام؟/77؟1. 


\o 


5 أَصْولِيَة تطبيفية)‎ Lays ort Jed بالشّيءِ هَل‎ AYU 3251) 


قوله: الفعل: أخرج طلب الترك» وهو النهي. 

وقوله: بالقول: أي: الصيغة؛ فخرج بذلك الإشارات» والرموز» وبعض ASH‏ التي تفهم 
استدعاء الفعل بغير قول؛ فهذه الأمور تسمى أمراً مجازيًا؛ لأن الطلب من لوازم الأمر ee‏ 
والصيغة من لوازم الطلب؛ sly‏ على أن الكلام حقيقة في العبارات اللسانية» لا في المعان النفسانية. 

وقوله: على وجه الاستعلاء: معناه: أن Gb‏ الأمر متكيمًا بكيفية الترفع على المأمور؛ كأمر الله 
للمخلوقين؛ وأمر السيد لعبيده» وأمر الأب لأولاده» وأمر السلطان asus)‏ 

المنهج الثالث: هو الاشتراك بين اللفظي والنفسي؛ fey‏ عنه القراي[ت [At‏ بأنه: 
((المشهور)) ‏ وهؤلاء انقسموا قسمين 

القسم الأول: من جعل الأمر لفظيًا ونفسيّاء ولكنه جعل النفسي هو الأصل والعمدة» كحسن 
ابن العطار[ ٠‏ 5١١ه]‏ حيث قال: ((الأمر: نفسي ولفظي....وأما النفسي وهو الأصل؛ أي 
ا 

ومن أبرز تعريفات أصحاب هذا المنهج للأمر: ((اقتضاء فعل» غير BS‏ مدلول عليه [أي على 
(GF bd ye [05‏ © 

محترزات هذا التعريف: 

قوله: اقتضاء: أي: الطلب الجازم وغير الجازم» لما ليس بكفيء thy‏ هو گف؛ ليشمل الأمر 
aay‏ )© 


)1( راجع: شرح مختصر الروضة53/7 *» وفي اشتراط العلو والاستعلاء خلاف بين الأصوليين يطول به المقال» وليس 
هذا مقام بسطه. راجع فيه: التبصرة: CVT‏ وشرح مختصر الروضة؟/ ٠‏ 2*5 والتحبير شرح التحرير ©/251175 ونثر 
الورود شرح مراقي السعود .117/5/١‏ 

(۲) انظر:شرح تنقيح الفصول: NYT‏ 

)1°( انظر: حاشية العطار ٤٦٤/١‏ . 

.1174/١ وراجع: منهاج الأصول577/7» ونثر الورود شرح مراقي السعود‎ ٠٦٤/١ انظر: حاشية العطار‎ )٤( 

)0( انظر: حاشية العطار »4714/1١‏ وراجع: التحبير شرح التحرير 7111/8. 


۷ درَاسَةٌ أصولتة تطبيفية)‎ ort Jed هَل‎ ey AYU 3251) 


قوله: فعل غير aT‏ ((فصل؛ خرج به النهي؛ فإنه طلب فعل هو (GE‏ والمراد به: ما 
يعٌُ القولي والجناني؛ فليس المراد ما هو من مقولة الفعل فقط؛ OF‏ المطلوب بالأمر ما يكون مقدورًا 
تحصيله؛ سواء أكان من القولي أو OA‏ 

SEL ee pals Otele Ulin SCG cule ese lye‏ ار ok‏ ل الل ىر 
خارج عن التعريف» ؛ مثل: لا تفعل» فليس بأمر» وسمّي مدلول CaS”‏ أمرًا لا GUS‏ موافقة للدال وهو 
لفظ: كف في اسمه؛ وهو: الأمر. 

القسم الثاني: من قال: ((إنه مشترك بين الشيء والصفة» وبين جملة الشأن والطرائق» وبين 
القول المخصوص)) وهو قول Opal‏ ومن أبرز تعريفاتهم» تعريف أبي الحسين البصري [4175ه] 
أن الأمر: ((قول القائل: افعل» مع الإرادة والرتبة)) . 

بيان محترزات التعريف: 

قوله: قول القائل: افعل: che‏ أنه لا شبهة في أن اسم (الأمر) يقع حقيقة على ما هو من 
القول بصيغة (افعل) أو (ليفعل)؛ فإنه لا يقع على سبيل الحقيقة على الخبر والنهي والتمني؛ ولذلك 
لا يقال لفاعل ذلك(آمر). 

قوله: مع الإرادة: هذا Ag‏ يشترط به المعتزلة شرط الإرادة في الأمر؛ فعندهم Li]‏ تكون صيغته 
Ulb‏ بشرط أن يكون الغرض با وقوع المأمور Oa‏ بخلاف جمهور الأصوليين؛ فإنهم يقولون: إن 
الأمر يدل على طلب الفعل بصيغته المجردة» ولا يشترط في كون الأمر أمرًا إرادة الآمر". 


)1( انظر: التحبير شرح التحرير .۲٠۷۱/١‏ 

)1( راجع: تقرير الشربيني على جمع الجوامع 4714/١‏ . 

(۳) انظر: حاشية العطار »4514/١‏ وتقرير الشربيني على جمع الجوامع ٠٤٦ ٤/١‏ والتحبير شرح التحرير .۲٠۷۱/١‏ 
)٤(‏ انظر: المعتمد١9/1".‏ 

)0( انظر: المعتمد »55/1١‏ وراجع: آراء المعتزلة الأصولية: EVO‏ ونقل الشيرازي عن المعتزلة تعريفهم للأمر بأنه: إرادة 
الفعل بالقول من هو دونه))» انظر: التبصرة:8١»‏ ونقل أبو الخطاب وابن قدامة عن بعض المعتزلة قوله إِنَّ الأمر: 
((إرادة الفعل بالقول على وجه الاستعلاء))» انظر: روضة الناظر ٠۰٠/۲‏ . 

(5) انظر: المعتمدا/۷٤.‏ 

(۷) انظر: العدة١/١٠۲»‏ والتبصرة: VA‏ والمستصفى »4١4/١‏ والتمهيد لأبي الخطاب NV VE!)‏ وشرح تنقيح 
الفصول: VTA‏ وخاية السول 40/5 5» وروضة الناظر OT N/V‏ والمسودة: 4» وفواتح الرحموت 2771/١‏ وتيسير 


(الأمْرُ لأر set,‏ هَل يعد Lat ey‏ أصولية تطبيقيّة) 


قوله: والرتبة: بحيث يكون الآمر مستعليًا؛ OF)‏ من قال لغيره: (افعل) على سبيل التضرع إليه 
والتذلل» لا يقال: إنه يأمره» وإن كان أعلى رتبة من المقول cal‏ ومن قال لغيره: (افعل) على سبيل 
الاستعلاء عليه» لا على سبيل التذلل ca)‏ يقال: إنه أمر Oly ca)‏ كان Gol‏ رتبة care‏ ولهذا يصفون 
مَنْ هذه سبيله بالجهل والحمق من حيث أمرّ مَنْ هو أعلى رتبة (aie‏ 

واعترض على هذا التعريف: 

ob‏ اشتراط الإرادة لا يصح؛ وذلك OY‏ الله تعالى أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح ولد 
dy‏ يرده منه؛ إذ لو أراده منه لوقع؛ فإن الله تعالى فعّال لما يريد» كيف وقد سماه أمرًا في قوله سبحانه: 
JB}‏ يا بت افع ما 68( [؟١٠:‏ الصافات]! ". 

وإن الله تعالى ple‏ أن الكافر لا يؤمن» وعلم أن خلاف معلومه تعالى محال» وعلم أن الإرادة 
لا تتعلق LBL‏ فمن ا محال إرادته تعالى Oley!‏ للكافر مع أنه مأمور إجماعًاء فقد وجد الأمر بدون 
د 

كما أن أهل اللسان لا يشترطون في الأمر الإرادة؛ فقد نقل الطوفي[ت5١/اه]‏ إجماع أهل 
اللغة على ذلك؛ ((وذلك لأنحم رتبوا ذم المأمور أو مدحه» وإثابته وعقوبته» على مخالفة جرد الصيغة 
أو موافقتهاء dy‏ يسألوا أو يستفصلوا: هل أراد الآمر الأمر وامتثال المأمور أو لا؟» ولو كان ذلك 
شرطًا عندهم» لما أهملوا السؤال عنه» ولا رتبوا أحكام الأمر عليه بدون تحققه» فلا أهملوا السؤال 
عنه» do‏ أنه ليس شرطًا عندهمء وإذا لم يكن شرطًا عندهم» لم يكن (ills thy‏ لأنمم هم آهل 
اللسان» وعنهم يؤخذ أقسام الكلام)) ©). 


ار وغل ا ا ای د الت Af‏ 

)1( انظر: المعتمد47/1» والمعتزلة اشترطوا: العلو» واشترط أبو الحسين البصري: الاستعلاء؛ راجع: المعتمد١/٠٤»‏ 
وشرح تنقيح الفصول: VT‏ ونحاية السول 2577/5 وفواتح الرحموت .555/١‏ 

(۲) راجع : التبصرة: 2١‏ وروضة الناظر CV V/V‏ والتحبير شرح التحرير .۲٠۸۲/١‏ 

)1( انظر: شرح تنقيح الفصول: VN‏ وراجع: المستصفى »4١5/١‏ ونحاية TEN) Vg‏ والإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي؟/؟17١؛‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع CE 71/١‏ وشرح مختصر الروضة 070/7 وتيسير 
ee Noe‏ 

.٠٠٠۰/۲ةضورلا انظر: شرح مختصر‎ )٤( 


(الأمْرُ بالأفر بالشِيءٍ هَل Katie etal ad‏ أصولية تطبيقيّة) 


ولأن المقام ليس بمقام تفصيل في OLE‏ الكلام النفسي إثبانًا ونفيّاء فلعلي أكتفي . بإيجاز . ا 
قاله القراي[ت 784ه] لحجج هذه المنهاج الثلاثة؛) حيث قال: ((هل ذلك موضوع gl‏ أو 
النفساني» أو مشترك بينهما؟ BW‏ مذاهب» حجة الأول: المبادرة للفهم» وحجة الثاني: بيت 
الأخطل[ت ۹۲ه|؛ وهو: 

إن AUS‏ لفي الفؤادٍ وإنما SLU fad‏ على الفؤادٍ OSs‏ 

وحجة الاشتراك: الجمع بين الأدلة» والاشتراك هو المشهور)) . 

والحق في هذه المسألة . واللّه أعلم . أن الكلام اسم عام للفظ والمعنى» فإنه يتناو هما عند الإطلاق» 
Oly‏ كان مع التقييد يراد به هذا تارة» وهذا تارة. 

وقد أوضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية[ت [AVIA‏ بقوله: ((كلام الله: حروفه ومعانيه؛ 
ليس كلام الله الحروف دون المعاني» ولا المعاني دون الحروف)) . 

فالكلام حقيقة في الملفوظ المسموع» أما إذا أريد به الكلام النفسي فلابد له من قيد» كما قال 
تعالى : ie, Bashi‏ يعبتا له یا شر )۸1 ۸ المجادلة]» وكقول عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه[ت7؟ه]: ily)‏ ما ترك كلمةٌ كنث lady‏ في نفسي إلا جاء بما)) ) يقصد أبا 


.]ه١ الصديق رضي الله عنه ات"‎ SX 


)١(‏ لعل هذا البيت منسوب إلى الأخطل؛ حيث لم اجن في ديوانه» راجع: ديوان الأخطلء قافية اللام: ۲۲۲ قال 
شيخ الإسلام معلقًا على الاستدلال بهذا البيت: ((وقد قال طائفة: إن هذا ليس من شعره» وبتقدير أن يكون من 
شعره فالحقائق العقلية أو مسمى لفظ الكلام الذي يتكلم به جميع بني آدم لا يرجع فيه إلى قول ألف شاعر فاضل» 
دع أن يكون شاعرًا نصزانيًا امه الأخطل! والنصارى قد عرف أنهم يتكلمون في كلمة الله بما هو باطل))» انظر: 
مجموع الفتاوى ۲۹۷/٦‏ وراجع: شرح الطحاوية لأبي العز الحنفي .١۹۹/۱‏ 

(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول: NYT‏ 

)17( انظر: العقيدة الواسطية مع شرح الشيخ ابن باز: VV‏ 

(AVOA) المغازي» في بيعة أبي بكر رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة»‎ OLS رواه عبدالرزاق في مصنفه» في‎ )٤( 
الحدود؛ وهو قوله: (وكنت قد زؤرث مقالة‎ OLS وأصله في صحيح البخاري؛ حيث رواه بلفظ قريب في‎ .» 
أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر...والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو‎ 
.۱٤١۹/۱۲ »)1۸۳۰( أفضل منها حتى سکت)» باب رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت»‎ 


5 


(الأمْرُ بالأفر stl‏ هَل يعد ey‏ دراسَة أصولية تطبيقيّة) 


وقال ابن أبي العز الحنفي[۷۹۲ه]: ((إنه يتناول اللفظ والمعنى جميعًاء كما يتناول لفظ 
(الإنسان) للروح والبدن cer‏ وهذا قول السلف)) OF‏ 
وعلى هذاء فإنه يمكنني الوصول إلى Gea‏ راجح للأمر tly‏ على قول السلف» وهو أن الأمر 
هو: استدعاء الفعل بالقول المطلق» والمعتى المقيّدء على سبيل الاستعلاء. 
فقوله: بالقول المطلق: هي صيغة (fail)‏ المجردة عن القرائن وما اذى معناها من صيغ الأمر. 
وقوله: والمعنى المقيّد: أي؛ إذا أريد به المعنى النفسي» فإنه لابد من ذكر قيد النفس أو ما 
يدل عليها؛ من الفعل» أو الإشارة» أو الرمزء كقوله تعالى: NED‏ قاو كف HK‏ 
[ey 148] GES gig SE‏ فعن قتادة[ت/١١ه]: SS SLE)‏ أي: 
أمرتحم بكلامه)) »وعن ميمون بن مهران [1١١ه]‏ :(( GN ESE‏ قالت: كلموه)) MO‏ 
والله أعلم. 


)1( انظر: شرح الطحاوية .٠۹۹/۱‏ 
)۲( انظر: تفسير الطبري ٥۲٠٦/۱٥١‏ . 
(۳) انظر: تفسير ابن كثير ۱۱۳/۳ . 


(الأمْرُ بالأفر stl,‏ هَل يعد Lat np‏ أصولية تطبيقيّة) 


المبحث الأول: اختلاف الأصوليين في كون الأمر بالأمر ta‏ أمرًا أو له 
وأدلتهم» والترجيح. 


يتضمن هذا المبحث الأمور الآتية: 


ثالنًا: اختلاف الأصوليين في كون الأمر بالأمر tal Ja‏ أو لاء وأدلتهم» والترجيح. 


يُعَصِوْرُ في المسألة ثلاث جهات: 
س =A Sty py wl‏ ومأمور ply‏ بالشيء. کک ومأمور بواسطة (الجهة الثانية) بشي ء. 


وصورتًا باعتبار المأمور بالأمر بالشيء لا تخلو: 


al 


HM OS of Uy‏ د ol Sls at‏ ل one ob ob gles ae shy‏ ا 
Zap 7 AZ‏ ر هو و وہ قا 


S353 oF لا فلك ردة‎ 16S NAR ay hal 5» كقوله تعالى:‎ 
۳۲ 1)3 cca Aly 


ole BN وجل» والمأمور بالأمر بالصلاة هو: النبي صَلَّى‎ fe بالصلاة هو الله‎ ee 
Cs والمأمور بالواسطة بالصلاة هم: الأهلء فهل الأمر الال الأهل ا‎ gles 


= 


وإما of‏ يكون الأمر موجهًا إلى غير البي Le‏ الله leg ile‏ بالأمر بالشيء» كأمره 
ploy cle a a‏ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه [ت*١ه]‏ بشأن مُطَلَقّة ابنه عبد 

لله رضي الله عنه[۷۳ه]؛ حيث أمره بقوله: )84 clase til‏ ثم ERAN‏ 
ee‏ ا ل 
مر الله St‏ تُطَلّقَ ها الشعاي . 


)1( رواه البخاري في صحيحه. في كتاب الطّلاقء باب قول الله تَعَالَ: ( يا af‏ اللي )15 طَلَّْتُمْ seu‏ مَطَلْقُومُنٌ 
Bois‏ وَأَخْصحُوا {Ball‏ 255/9 وبلفظ قريب من هذا اللفظ رواه مسلم» في كتاب الطلاق» باب تمريم طلاق 
الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتهاء .1٠/١ (VEV))‏ 


(الأمْرُ لأر set,‏ هَل يعد Lata ey‏ أصولية تطبيقيّة) 


فالآمر بالأمرٍ بالمراجعة هو النبي Le‏ الله «clog ale‏ والمأمور بالأمر بالمراجعة هو: عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه[ت ١۲ه|»‏ والمأمور بالواسطة بالمراجعة هو: عبدالله بن عمر [AVY]‏ رضي الله 
عنهماء فهل الأمر الموجّه إلى عبدالله بن عمر رضي الله عنهما a‏ أمرًا؟ 

أو كقوله de‏ الله عَلَيْهِ ploy‏ (مُرُوا أوْلَادكُمْ بالصّلاة vhs‏ 
وم iby he ET‏ بيهم في الْمضّاجع) )0 

فالآمر بالأمرٍ بالصلاة هو النبي صَلَّى الله plas ate‏ والمأمور بالأمر بالصلاة هم: أولياء 
الأولاد» والمأمور بالواسطة بالمراجعة هم: الأولادء فهل الأمر الموجّه إلى الأولاد 6 Gis)‏ 

فصورة المسألة ترتكز على صيغة (الأمر GAL‏ هل oF‏ على معنى الأمر الذي خلصث إليه 
في بيان حقيقته» وتقتضي ما يقتضيه الأمر المباشر أو OY‏ 

ثانيًا: تحرير محل النزاع في المسألة: 

بيان تحرير محل النزاع في أربعة أمور» هي على الوجه الآن: 

أولاً: اتفق الأصوليون على أن المأمورٌ بالأمرٍ بالشيء إذا كان Cle‏ عن الآمر بالأمرء د 


lee إذا وجدت قرينة على اقتضائه في حق المأمور الثاانى؛ كما لو كان المأمور الأوّل‎ el بالأمر‎ otf 


210 سَبْع Saw‏ وَاضْربُوهُْ عَلَيْهَا 


قال Pout lata‏ ((متى كان على سبيل التبليغ صار الثالث مأمورًا إجماعًا)) 4). 


)1( رواه gf‏ داود في سننه» في CLE‏ الصلاة؛ باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» 2١78/١ »)٤۹٥(‏ وبلفظ قريب من 
هذا اللفظ رواه أحمد في 254/١١ ء)1٦۸۹( cosine‏ وقال محققوه: ((إسناده حسن))» والبيهقي في سننه الكبرى» 
في كتاب الصلاة» باب عورة الرجل» ۲۲۹/۲» والحاكم في مستدركه؛ في كتاب الصلاة» باب في مواقيت الصلاة» 
231/١ »)۷۰۸(‏ وصححه الذهبي وقال: ((صحيح؛ وله شاهد)). 

)1( راجع: منتهى الوصول والأمل: 345» وشرح تنقيح الفصول: »١ EA‏ والمستصفى ١١/۲‏ والبحر المحيط 241١/57‏ 
وإرشاد الفحول: 2٠١٠‏ وفواتح الرحموت 2531/١‏ والتقرير والتحبير 2١19/1١‏ وتيسير التحرير 2501/١‏ والمسودة: ه. 
)1( انظر: المحصول7517/7. 

)£( انظر: شرح تنقيح الفصول: 55 CV‏ وقال في نفائس الأصول: ((لا نزاع إذا فُهم التبليغ أن الثاني يكون مأمورًا 
بالأمر الأول))» ۰۱۰۸/٤‏ ونقل عدم الخلاف في هذا ابن حجر في فتح NU [AGUS‏ 


YY 


(الأمز PW‏ بالشيءِ هَل يُعَدُ أمْرا؟ درَاسَةٌ أصولية تَطبيقِيّة) 


ومن صُوَرٍ ذلك: ما أورده ابن الحاجب[55 5ه] فيما لو استعمل غير (مُرْ)» كقوله: (قل)؛ 
كقول الملك لوزيره: قل لفلان: افعل كذاء Ob‏ هذا يفهم منه الأمر؛ Vales GY‏ 

uf‏ قرينة الإيجاب على المأمور الثاني؛ فقد أشار إليها الرازي[ ٠١5‏ 5ه] بقوله: ((الحقٌ: أن الله 
تعالى إذا قال لزِيدٍ: أوجب على عمرو كذاء فلو قال لعمرو: وكل ما أوجب عليك oy‏ فهو Carly‏ 
عليك» كان الأمر بالأمر بالشيء أمرًا بالشيء في هذه الصورة» ولكنه . بالحقيقة . إنما جاء من قوله: 
ل 
والسلام: (مُرُوهم بالصّلَاةٍ وَهُمْ ET‏ سَبْع) OO)‏ ذلك لا يقتضي الوجوب على الصبيء والله 
أعلم)) . ٠‏ 

ثانيًا: gal‏ الأصوليون على أن المأمور بالأمر (الجهة الثانية) إذا كان alte‏ لا يتوجه إليه خطاب 
yS‏ 
ol‏ فإنه الأمر لا GSE‏ حقه؛ للعارض فحسبء وإنما Ad‏ أمرًا في حق المأمور بالأمر(الجهة 
ار 

وقد أشار الآمدي[ت١57ه]‏ إلى ذلك بقوله: ((إن الأمر الموجه نحو الأولياء أمر تكليف؛ 
ولذلك يُذم الولي بتركه شرعًاء فلو كان ذلك أيضًا al‏ للصبيان» لكانوا مكلفين بأمر الشارع» وخاصة 


ذلك لحوق الذم بالمخالفة شرعاء وهو غير متصور في حق الصبيان؛ لعدم فهمهم لخطاب الشارع؛ 


)1( راجع: منتهى الوصول والأمل: 44 والبحر الحيط »٤١١/۲‏ وإرشاد الفحول: 2٠١1‏ والتقرير والتحبير 9١15/1١‏ 
وس Sy gee‏ 

dy‏ يوافق السعد التفتازاني على التفريق الذي أورده ابن الحاجب بين اللفظين» بل سوّى بين ما كان بلفظ الأمر؛ كما 
في قوله عليه الصلاة والسلام: (مروهم بالصلاة)» وما كان بصيغته؛ كما في قول الملك لوزيره: قل لفلان: افعل كذاء 
راجع: حاشية السعد على منتهى الوصول والأمل؟/47» وراجع: إرشاد الفحول: 2٠١1‏ وتيسير التحرير »5”51/1١‏ 
عر Gly) pel pall Cole‏ اناري SVAN‏ 

)1( تقدم تخريحه. راجع: صفحة )١١(‏ من هذا البحث. 

)1( انظر: امحصول ۲٠١/۲‏ وراجع: المستصفى 4/7 2١‏ وتحاية الوصول۹۹۸/۳» والفائق ٩۷/۲‏ . 

)٤(‏ راجع: الإحكام في أصول الأحكام VTE H/T‏ ونحاية الوصول 4۹۸/۳ وفتح الباري 255١/9‏ وإرشاد الفحول: 
»٠٠‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع ۰٤۸۸/۱‏ وفواتح الرحمموت .٠۹۱/۱‏ 


WW 


(الأمْرُ لأر set,‏ هَل يعد Lata ep‏ أصولية تطبيقيّة) 


ويدل عليه قوله صلی اله athe‏ وسَلَّم: gy)‏ الْقَلَمْ عَنْ sal‏ عَنْ chases Se gt‏ وَعَنْ الصّغيرٍ 
GE‏ وَعَنْ SS Osta‏ يَعْقِلَ أؤ (Gb‏ 

ونقل الإسنوي[ت١/الاه]‏ الاتفاق على ذلك فقال: ((قد تقوم قرينة على أن غير المخاطب 
Cn grea vs‏ ل Ale IE les My MUS‏ خطايًا للأولياء: Wet)‏ 


چ 


َولادَكُمْ بالصّلاةٍ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْع (Cae‏ ؛ فإن الصبي غير مأمور بهذا الأمر اتفاقًا؛ لوجود القرينة 
على ذلك» وهو كونه غير مكلّف)) 7. 

Gal 6‏ الأصوليون أن الأمر بالأمر إذا توجّه إلى من لا سلطة SU‏ الأول والثاني عليه لا 
Sed‏ أمراء كأمر عبد رجل بواسطة غير سيّده؛ OY‏ هذا Sah‏ تعدّيًا0). 


قال الشيخ حسن العطّار| 5٠.‏ ١١ه]:‏ ((يلزم على القائل لغيره: مر عبدك بكذاء أن يكو 
متعديًا؛ لكونه ol‏ للعبد بغير إذن سيّده» وأنه لو قال للعبد بعدما ذكر: لا تفعل» يكون مناقضًا 
لنفسه» dy‏ يقل بذلك أحد)) (. 


)1( انظر: الإحكام في أصول الأحكام NET‏ 

والحديث رواه ابن ماجه في سننه» في كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» CTOATY »)5١41(‏ 
والنسائي في كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج» 2١57/5 (TENT)‏ وبلفظ قريب من هذا اللفظء 
رواه ابو داود في OLS‏ الحدود» باب في المجنون يمسرق أو يصيب ۱۳۹/٤ »)٤۳۹۸( Me‏ والدارمي في كتاب 
الحدود باب رفع القلم عن ثلاثة» (۲۲۱۱)» 2517/5 وأحمد في مسنده» (545314) »١١17/5‏ كلهم بطرق عن 
ale‏ بن سلمة عن ole‏ بن أبي سليمان الأشعري» عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وص ححه الحاكم في مستدرکه» )+0 (VV‏ ۰1۸/۲ وقال: ((هذا حديث صحيح على شط مسلم وم 
يخرجاه))» ووافقه الذهبي» وأخرجه موقوفًا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه في كتاب الحدود» باب لا يرجم 
و اه 

)1( تقدم تخريجه» راجع: صفحة )١١(‏ من هذا البحث. 

(؟) انظر: تحاية السول۲۹۲/۲» ونقل الاتفاق على ذلك الحندي في الفائق ٦/۲‏ ۹. 

. ٤۸۸/١ حاشية العطار على جمع الجوامع‎ TV A/V والتقرير والتحبير‎ 2371/١ راجع: تيسير التحرير‎ )٤( 

والتعدي هو: ((التصرف في ملك الغير من غير إذنه حقيقة أو دلالة)). انظر: فواتح الرحموت‌ .٠۹۱/۱‏ 

(5) انظر: حاشية العطار على جمع الجوامع ۰٤۸۸/۱‏ وفتح NUYS‏ 


1 


ve أَصْولِيَة تطبيفية)‎ Lays ort هَل يُعَدُ‎ o Wy AYU 251) 


رابعًا: اختلف الأصوليون في دلالة صيغة الأمر بالأمر بالشيء إذا كانت مجردة عن القرائن» 
والمأمور الثاني ممن يتوجه إليه الخطاب الشرعي ولا مانع من تكليفه» والآمر له GA‏ له أمره وتكليفه» 
هل تقتضى هذه الصيغة الأمر» كما لو كان مباشرًا؟ 


وذلك على ثلاثة أقوال» هذا أوان بياتماء وأدلتهاء والترجيح بينها. 

ثالًا: اختلاف الأصوليين في كون الأمر بالأمر dah‏ أمرًا أو لاء وأدلتهم والترجيح. 

اختلف الأصوليون في الأمر بالأمر بالشيء إذا كان محردًا عن القرائن» هل Sak‏ أمرًا؟ على أربعة 
Sigal‏ 

القول الأول: Jo‏ بالأمرٍ بالشيء إذا كان مجردًا عن القرائن» لا JAE‏ أمرًاء وإليه ذهب 
الأكثرون"» وبه قال الجمهور7")» وهو قول الحنفية 7 والحنابلة» وبه قال الغزالي oc]‏ هه](*), 
والفخر الرازي[7 Lat‏ 07), والآمدي[ت fare‏ وابن Oat ene‏ وقال القراقي[ت 


65ه] والهندي[ت: ١١/اه]‏ بأنه: (GA)‏ وبه جزم ابن دقيق العید ]۲ [ave‏ واختاره 


. ٠٦/٣ وابن النجار في شرح الكوكب المنير‎ YVAN] 0 نسبه إلى ((الأكثر)): المرداوي في التحبير شرح التحرير‎ )١( 
7 

)1( قال الأسمندي العالمي الحنفي: ((عندنا ليس بأمر به))» انظر: بذل النظر في الأصول: .١١5‏ 

)٤(‏ نسبه إليهم: المرداوي وابن النجار» راجع: التحبير شرح التحرير 2577/5 وشرح الكوكب المنير VT‏ وراجع: 
روضة الناظر 1۳٤/۲‏ . 

(5) راجع: المستصفى 217/7 ونقله عنه الزركشي» راجع: البحر الحيط ٤١١/۲‏ . 

)1( راجع: المحصول ١١/۲‏ ۲» ونقله aie‏ البيضاوي» راجع: منهاج الأصول مع BE‏ السول۲۹۲/۲. 

(۷) راجع: الإحكام في Spel‏ الأحكام »٠۳۳۹/۳‏ وحكاه عنه الزركشي» راجع: البحر الحيط ٤١١/۲‏ . 

.۹۹٩ راجع: منتهى الوصول والأمل:‎ (A) 

)4( قال القرافي: ((الأمر بالأمر بالشيء لا يكون Hal‏ بذلك الشيء إلا أن ينص الآمر على ذلك))» انظر: شرح 
تنقيح الفصول: CV EA‏ وراجع: نفائس الأصول ١٠0۷/٤‏ ونحاية الوصول351/7» والفائق .٩ ٥/۲‏ 

.57/4 حيث قال: ((لا ينبغي التردد في اقتضاء ذلك الطلب))» انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام‎ )٠١( 


" تطبيفية)‎ i gtol Lays ort Jed بالشّيءِ هَل‎ AYU 251) 


ابن تيمية[ته 4 /اه] 7 ابن السبكي Olaveric]‏ والكمال بن الهمام[ت:51مه] OD‏ 
وعبدالعلي الأنصاري ۲۲٠١|‏ ١ه]»‏ وصححه Pare] JA‏ 

أدلة القول الأول: استدل أصحاب هذا القول بأربعة أدلة: 

الدليل الأول: أنه لو كان الأمر بالأمر بالشيء أمرّاء لكان ذلك مقتضاه لغة» ولو كان كذلك 
لكان أمره عليه الصلاة والسلام في قوله: (مُرُوا أَوْلَادكُم بالصّلاة وَهُمْ BUST‏ سَبْع سِنِينَ) tral)‏ 
للصبيان بالصلاة من الشارع؛ وهو ليس كذلك لوجهين: 

الوجه الأول: أن الأمر الموجه نحو الأولياء أمر تكليف» ولذلك pL,‏ الولي بتركه شرعًاء فلو كان 
ذلك أيضًا أمرًا للصبيان لكانوا مكلفين بأمر الشارع» وعليه يلحقهم الذم بالمخالفة شرعًا» وهو غير 
متصوّر في حق الصبيان؛ لعدم فهمهم لخطاب الشارع» ويدل على قوله صلى الله عليه وسلم: (رُفِعَ 
ala‏ عَنْ aE‏ عَنْ النَائِم حَقٌّ hates‏ وَعَنْ pall‏ حَقٌ GSS‏ وَعَنْ الْمَجْنُونٍ SS‏ يَعْقِلَ أو 
(Geil‏ 0 

اعترض عليه: las Sf‏ خارج عن محل النزاع كما cle‏ ولو سلمنا دخوله فالملازمة ممنوعة؛ BY‏ 
يجوز أن يكون مأمورًا كما على وجه الندب! Oly‏ كان الولي مأمورًا بالأمر على وجه الوجوب» ولا يلزم 
من نفي كونه مأمورًا على وجه الوجوب» 28 كونه مأمورًا مطلقًا. 

أجيب عنه بجوابين: 

الأول: من يقول: الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيءء UB‏ يقول: إنه أمر بالشيء على 
الوجه الذي هو أمر بالأمر؛ إذ الفرع لا BIE‏ الأصلء وإِنما يتحقق على وجه تحققه» فلما كان الأمر 


)1( حيث قال: ((الآمر بالأمر بالشيء ليس آمرًا به مع الدليل عليه))» انظر: المسودة: 5. 

(۲) راجع: جمع الجوامع مع شرح ٤۸۸/١ JA‏ . 

)1( راجع: التحرير مع تيسيره ۳٦۱/۱‏ والتقرير والتحبير١519/1.‏ 

YAN [Verges راجع: فواتح‎ )٤( 

(5) حيث قال بأنه: ((الأصح))» انظر: شرح الحلي على جمع الجوامع ٤۸۸/١‏ . 

)1( تقدم تخريجه» راجع: صفحة )۲١(‏ من هذا البحث. 

(۷) تقدم تخريجه؛ راجع: صفحة (VY)‏ من هذا البحث. 

وراجع الاعتراض والجواب عنه في: AAV/T peg! ALS‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۳۳۹/۳٠ء‏ وحاشية 
العطار على جمع الجوامع ٤۸۸/١‏ . 


(الأمْرُ بالأمر set,‏ هَل يعد Lats ey‏ أصولية تطبيقيّة) 


بالشيء على وجه الوجوب» وجب أن يكون أمرًا بالشيء على ذلك الوجه؛ لملا يلزم قول ثالث 
مخالف Mele‏ 

الثافي: أنه يمكن القول ob‏ الأمر للولي والصبي وإن كان واحدّاء غير أن نسبته إليهما مختلفة؛ 
فلا يمتنع اختلافهما في الذم بسبب ذلك0. 

وهذا يصلح جوايًا للإشكال الذي جعله ابن دقيق العيد[ 7 ١‏ ۷ه] قطب الرحى في هذه المسألة؛ 
حيث قال: ((وعلى كل حال فلا ينبغي أن 238 في اقتضاءٍ ذلك الطلب» وإنما ينبغي أن يُنظر في 
Of‏ لوازم صيغة الأمر: هل هي لوازم لصيغة الأمرٍ بالأمر؛ بمعنى Lest‏ هل يستويان في الدلالة على 
الطلب من وجه واحد أم لا؟0))1". 

الوجه الثاني: أنه لو كان أمرًا للصبي, لم يخل: إما أن يكون Sal‏ لفهم خطاب الشارع» أو لا 
يكرك اهل له فإن كات الأول فلا ae‏ إن of‏ الول لك أو of‏ يكوك of‏ الأمرين MSE‏ 
والأصل في إفادة الألفاظ لمعانيها إنما هو التأسيس» وإن كان الثاني: بحيث لم يكن Sal‏ له فأمره 
وخطابه متنع بالإجماع. 

وإذا م يكن أمر الولي بأمر الصبيان Hal‏ للصبيان: LE‏ أن يكون ذلك لعدم اقتضائه UL‏ لغة 
أو لمعارضء والمعارضة يلزم منها تعطيل أحد الدليلين عن إعماله» وهو خلاف الأصل» فلم يبق إلا 
أن يكون ذلك لعدم اقتضائه له لغة» وهو (DC gla‏ 

الدليل الثاني: أنه لا امتناع في قول السيّد لأحد العبدين: أمرتك ob‏ تأمر الآخر بكذاء وأن 
يقول للآخر: أمرتك Ob‏ تعصيه عندما يأمرك بكذاء فلو كان الأمر بالأمر بالشيء أمرًا بذلك الشيءء 
Sa‏ ذلك مناقضًاء كما لو قال له: أمرتك بكذاء وأمرتك Ob‏ تعصيني فيه! (. 


AAV TS peg! انظر: تحاية‎ )١( 

)1( راجع: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ATTA‏ 

)1( انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام؛/ه. 

)£( راجع: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٠١٤١/٣”‏ والبحر المحيط CEN T/T‏ وحاشية العطار على جمع 
الجوامع 58/١‏ . 

(5) انظر: تماية الوصول"/4۹4۷» والفائق 4۷/۲ وبذل النظر في الأصول: ١٠١١ء‏ والإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي ۱۳٤۱/۳‏ ومنهاج الأصول ۲۹۲/۲» والتحبير شرح التحريره/5777» وشرح الكوكب VALT pall‏ وإرشاد 
الفحول: 2٠١1‏ وتيسير التحرير 2351/1١‏ ومنتهى الوصول والأمل: 2494 وتحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى 


YY 


(الأمْرُ بالأفر بالشِيءٍ هَل etal ad‏ دِرَاسَةٌ أصولية تطبيقيّة) 


ولو كان آمرًا لذلك المأمور بقوله: Hh‏ عبدَك ببيع ثوبي» لكان تعديًا على المخاطب بالتصرئف 
في عبده بغير إذنه» وناقض قولك للعبد: لا تبعه؛ لنهيه عن بيع ما أمره ببيعه» واللازم منتف aged‏ 

ويتضح ذلك في قوله Slr‏ خد من CASA‏ صَدَقَة تھ رهم ei U ESI‏ 
التوبة]؛ فإن ذلك لا يكون bol‏ للأمة بإعطاء الصدقة إليه عليه الصلاة والسلام؛ ولو كان الأمر 
بالأحد taf‏ بالإعطاء لعد ذلك ماقا كما لو قال اوج عاك cole‏ و جيك لك أن Y‏ 
dass‏ ) 

ومثله أيضًا: أنه لا يستحيل أن يقال للزوج الشافعي . إذا قال لزوجته: أنت بائن على نية 
الطلاق .: راجِعْهَاء (dibs‏ بالوطء» ويقال للحنفية . التي ترى أتما ash‏ .: عليكِ Mai‏ 

ومثله أيضًا: أن يقال . للولي الذي يرى أنَّ لطفله على طفل غيره شيئًا GILT:‏ ويقال . للمدّعي 
عليه ذا عرف أنه لا شيء على طفله .: لا gash‏ ومَانعْة9). 

اعترض عليه: Ob‏ هذا تناقض؛ إذ من مذهبكم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» 
ومعلوم أن الأخذ لا يتم إلا بالإعطاء» فيكون مقتضاه أن يكون الإعطاء واجبًاء فالقول بعدم وجوبه 
مع إيجحاب الأخذ مناقضة! 

أجيب عنه: Ob‏ دعوى لزوم التناقض بمكن دفعها بستة أوجه: 

الوجه الأول: إن كان الوجوب متعلمًا بنفس الطلب؛ فاندفاع التناقض ظاهرء إذ من المعلوم 
أن الطلب لا يتوقف على الإعطاء. 

وإن كان متعلقًا بنفس الأخذ؛ فهو Oly‏ كان متوقمًا على الإعطاءء إلا إنه ليس كل ما يتوقف 


pe BIS pb fady (AISA مقرو‎ OS Of Lyte EUS fy Liban E او‎ ade 


VTLS وفتح‎ ۰٦۱/۳ السول‎ 

)1( راجع: التقرير والتحبير ۳٠۹/١‏ وتيسير التحرير 2571/١‏ وفواتح الرحمموت 2531/١‏ ومنتهى الوصول والأمل: 
» وحاشية التفتازاني على المنتهى الأصولي AP‏ ومنهاج الأصول 2517/75 وتحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى 
السول۱/۳٦»‏ وفتح الباري 50/9 7. 

(۲) انظر: نحاية الوصول437/7» وبذل النظر في الأصول: »١١5‏ والمستصفى 2١17/9‏ والإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي VEN /P‏ والتحبير شرح التحرير VV UNO‏ وشرح الكوكب المنير 1۸/۳ . 

(۳) راجع: المستصفى 4/7 .١‏ 

E/T وروضة الناظر‎ 4١ ٤/۲ راجع: المستصفى‎ )٤( 


YA 


(الأمْرُ بالأفر بالشِيءٍ هَل etal ad‏ دِراسَةٌ أصولية تطبيقيّة) 


مقدور له فلا يكون التسليم Kenly‏ بمقتضى الأمر» بل لو وجب ذلك فإنما يحب لتعظيم الرسول؛ 
فإنه مطاع في أوامره ونواهيه» فإنه لو pal‏ بالتسليم Oly‏ لم يوجب الله تعالى عليه الأخذ كان التسليم 
واجبًا؛ إذ لو جوزنا المخالفة كان ذلك غضًا من منصبه» وتحقيرا له عليه الصلاة والسلام» وهو مخ 
لمقصود البعفة OD‏ 

الوجه الثاني: LET‏ غير مسلّمة؛ لأنه إنما يلزم التناقض لو كان اللازم مستلزمًا للإرادة» وجاز أن 
يكون أحد الأمرين غير مراد» فلا تناقض. 

الوجه الثالث: أن التناقض يلزم لو تساوت الدلالتان: دلالة الآمر الأول» ودلالة الآمر الواسطة» 
وليستا كذلك؛ لاختلافهما منطوقًا ومفهومًاء فثمة فرق بين ما يكون بالذات» وما يكون بالواسطة7). 

الوجه الرابع: أنه لا يراد بالمناقضة هنا إلا منع المأمور بالبيع بعد طلبه من المأمور به» ومنعه 
منه بعد طلبه منه LE)‏ هو نسخ لطلبه. 

الوجه الخامس: أنا نلتزم التناقي بينهما؛ على أنه لا تناقض بين الصريح والظاهر؛ OY‏ دلالته 
على عدم جواز الترك ظاهرء و لا تفعل: Fai‏ 

الوجه السادس: ELT‏ من افا بضرب عمرو فلا يطلب من عمرو شيئًاء 
فكذلك إذا أمر زيدًا أن يأمر chee‏ فإنه لا يطلب من عمرو Nie‏ 

وأجيب عن ذلك: أنه هذا لا يخلو من نظر؛ لأنه ليس هنا تدافع بين أمرين» بل بين أمر 


SEN قل يقع من‎ oa وهو‎ OD by 


)1( راجع الاعتراض وهذا الوجه من الجواب في: نحاية الوصول ۹۷/۳ A‏ والفائق 4۷/۲ والمستصفى 5/7 ١ء‏ والإحكام 
في أصول الأحكام للآمدي “/1547., والمستص فى ٠۳/١‏ والبحر الحيط EV Y/Y‏ والتحبير شرح 
التحرير ٤/١‏ 277 وشرح الكوكب المنير ALT‏ 

)1( راجع: حاشية التفتازاني على المنتهى الأصولي ATTY‏ 

)1( راجع: التقرير والتحبیر ۳۱۹/۱ وتيسير التحرير 2351/1١‏ وفواتح الرحمموت .٠۹۱/۱‏ 

.٦١/٣لوسلا راجع: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى‎ )٤( 

)0( راجع: المستصفى 4/7 .١‏ 

)1( راجع: التقرير والتحبير .5١ 5/1١‏ 

(۷) راجع: فواتح الرموت ۳۹۱/۱. 
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(الأمْرُ بالأفر بالشِيءٍ هَل ad‏ أمْرا؟ دِراسَةٌ أصولية تطبيقيّة) 


وأجيب عن دعوى لزوم التعدي: Sh‏ يكون متعديًا لو كان أمره لعبد غيره غير لازم PY‏ 
السيّد لعبده بذلكء لكنه لازم له tha‏ لدلالة: مر عبدّك بكذاء على أمر السيّد بأمر عبده بذلك» 
وعلى أمره هو العبد بذلك» وهذا لازم للأوّل؛ بمعنى أن أمر القائل للعبد بذلك متوقفٌ على أمر 
السيّد ob)‏ به لازم denny cal‏ لا يكون أمره للعبد تعديًا؛ لأنه موافق لأمر السيّد له بذلك» فهو آمر 
یما opal‏ به سيّده. 

ولو سلمنا كونه bad‏ لا نسلّم أن التعدّي لأجل SF‏ الصيغة لم تقتضه» بل لوجود المانع من 
ذلك؛ وهو التصرّف في ملك غيره من غير سلطان cade‏ وهذا المانع مفقودٌ في أوامر الشرع؛ لوجود 
سلطان التكليف له عليناء فلا تعدّي Vise‏ 

By‏ عليه: Ob‏ النزاع في أنَّ مجرد قوله: مُرْ عبدك. .إلى آخره» هل هو أمر للعبد ببيع الثوب أو 
لا؟ فإن السيّد إذا أمر عبده بموجب: 54 عبدّك؛ هل يتحقق عند ذلك أمر العبد من قبل القائل: Sh‏ 
عبدك fat‏ السيد سفيي أو وكا هذا هو غر OBEY‏ 

الدليل الغالث: أن الأمر بالأمر بالشيء لا يكون أمرًا بذلك الشيء؛ OY‏ الأمر إنما اقتضى 
الإيجاب على الأوّلء Uf‏ الثاني فلاء كما لو قال له: صح على الدابة» لا يقال: إِنَّ السيّدَ أمر الدابة» 
فقوله: Bde 5h‏ مثل قوله: صخ على aha‏ 

الدليل الرابع: أن هذه الأوامر تبت على المصالح» ولا يمتنع تعلق المصالح بالأمر بالشيء على 
وجه يظهر أثر الأمر في المأمور بالأمر» ولا يتعلق ذلك بالمأمور بالأمر الثاني» وإذا جاز ذلك لم يكن 
من موجبات الأمر الأول وضروراته وجوب الفعل atl‏ بل ربما يتعلق المصلحة Ob‏ يحب على الثاني 
الامتناع عن الفعل المأمور به» وهو كالسيّد يقول لأحد عبيده: مُرْ عبدي الآخر فلاا بكذا» وغرضه 
اختبار حاله أو مصلحة أخرى تعلقت به» ثم يقول لعبده الآخر: إذا أمرك فلان بكذا فلا تطعه» 
اا LO‏ 


a 


ول ita AGT) leg a a Le‏ وهم ينا نع ) AO‏ فهذا ليس خطانا من 


)1( راجع: التقرير والتحبير )/9 OV‏ وفواتح الرحمموت 2591/١‏ وتحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول٣/١٦.‏ 
(۲) راجع: تيسير التحرير 251١/١‏ وفواتح الرحمموت ۳۹۱/۱. 

(؟) راجع: نفائس الأصول 2١70/4‏ وشرح تنقيح الفصول: NEA‏ 

scorn gy (¥1) Roane ig ae pas (4) 


(الأمْرُ بالأفر بالشِيءٍ هَل etal ad‏ دِرَاسَةٌ أصولية تطبيقيّة) 


الشرع للصبيان بالصلاة» بل هو i‏ للآباء بالأمر le‏ مصلحة أخرى سوى وجوب الصلاة على 
Ts‏ 

القول الثاني: الأمر بالأمر بالشيء إذا كان مجردًا عن القرائن, Aad‏ أمرّاء ومن باب خطاب 
التكليف» وإليه ذهب جماعة من الأصوليين"ء وبه جزم سليم الرازني[ت47 ٤ه] OO‏ ونصره ابن 
Oey‏ والعبدري7*) كما حكاه عنهما: الزركشي [4 [ava‏ والمرداوي[ت٥۸۸]‏ 7. 

أدلة القول الاين : استدل القائلون Ob‏ الأمر بالأمر Gal dad‏ بأربعة أدلة: 

لديل الأول tal aol‏ لف fa‏ ا Seah iT):‏ ماي Lene‏ سال 
اليج Le‏ اله عليه log‏ فقال: (وَرَعَمَ رَسُولُكَ: QA wale OF‏ صَلْوَاتٍ في ass‏ وليْليَا! OG‏ 
ost CIS 56 de‏ آله اَمَك بَذًا؟ قال نَعَة) ) 


ففهم الأعرابي من أمر الله تعالى ol eae‏ يأمرهم بذلك أنه مأمور بذلك 
Tee oN alaoly, Clb, cas sgt‏ ل ل ا saclay‏ 


ا 


)1( راجع: بذل النظر في الأصول للأسمندي: NAVY‏ 

(۲) انظر نسبته إلى جماعة من الأصوليين في : إرشاد الفحول: 2٠١1‏ وعبّر ابن الحاجب عنهم بقوله: ((خلاقًا 
لبعضهم))» انظر: منتهى الوصول والأمل: 45» وابن مفلح في أصول الفقه 0717/7 وكذا نسبه الأسمندي العالمي 
الحنفي في كتابه بذل النظر في الأصول:١١١»‏ وحكاه عنه الزركشي في البحر المحيط ١١١/۲‏ . 

(۳) نقله عنه الزركشي وابن حجر عن كتابه التقريب» راجع: البحر المحيط »٤۱۱/۲‏ وفتح الباري 751/9. 

)6( ابن الاج هو: عمد بن dat‏ بن GLE‏ بن إبراهيم» ابو عبدالله التجبي القرطي SW‏ ¢ شيخ الأندلس ومفتيهاء 
وقاضي ال جماعة» فقيه» وأصولي, ge codes‏ بالآثار وأسماء رجالماء ومعانيها وغريبهاء ذاكرًا للأنساب واللغة والنحوء 
LS |S‏ وهو ساجد» سنة 78 دهء وله ١/اسنة.‏ 

راجع: سير أعلام النبلاء9 2514/1١‏ وشذرات الذهب57/4. 

)0( العبدري هو: عبدالله بن الحسين بن عبدالخالق العبدري المالكي» الصاحب الوزير صفي الدين» فقيه وأصولي» كان 
ist‏ مجالسة العلماء والصالحين» كثير اليد cob‏ وأنشأ مدرسة ورباطاء توفي سنة: 5 17"ه. 

من آثاره: البصائر في الفقه على مذهب الإمام مالك» وشرح المستصفى في أصول الفقه. 

راجع: الديباج المذهب 2450/١‏ وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية 140/١‏ 5. 

)1( راجع: البحر المحيط »٤١١/۲‏ والتحبير شرح التحريره/75777» وأحال الزركشي قوهما هذا إلى كلامهما على 
ای 

(۷) رواه مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» في كاب OEY‏ باب SES‏ عَنْ OFF‏ الو سشلام» (VY)‏ 
٧,١‏ وقد كرر الأعرابي هذا السؤال. 


Y) 


(الأمْرُ بالأفر بالشِيءٍ هَل Katie etal ad‏ أصولية تطبيقيّة) 


bly‏ فرق بين قوله للناس: افعلوا كذاء وقوله لنبيه Lee‏ الله alle‏ وَسَلَّم: مُرَهُم أن يفعلواكذا؟!(0. 

الدليل الثاي: أمره Ae‏ اله alle‏ وَسَلّمَ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه[ت ۲۴ ه]بشأن ails‏ 
ابنه عبد الله رضي الله وهي عار حت امه malic‏ نال ba)‏ 
jos GR © lg tl‏ د م ches Ghost us 12 ai‏ رن lb ath‏ قل 
أن 02 gh sh Gls‏ أَمَرَ اله أن O Gedo lit‏ وني aly‏ أخرى: (إِنَّ رَسُولَ الله Ne‏ 

9 (geri BF sli) say oy A) (Lota Of ad las ale 

ففي هاتين الروايتين: AN:‏ له» وهو رسول الله صَلَى es ste)‏ فلو لم يكن قوله في الرواية 
الأولى: (مُرْهُ Vio (Lede tld‏ على أنه مأمور من النبي Leo‏ الله عَلَيْهِ cling‏ لما كان مرويًا في الروايتين 
ا 00 ob ob gles athe a‏ 
أمته لسرم 0000 
ول د من أمته أن يأمر غيره بشيء» كان ذلك Vio‏ على وجوب الفعل عليه» ويصير ذلك 
بمنزلة ورود الأمر Magle Zhao)‏ 

واعترض عليه: أن حديث ابن عمر[ت۷۳ه] رضي الله عنهما خارج عن محل النزاع؛ إذ إنه 
Lo Spel ye Byaleall Mi tayo AYU Y eal det 29y ad Si ob ade gal Le‏ له 
dio dl Ugny spate OF Lager BN cio) Bhae asly jae gh ES‏ 
all eh pp YL 3 sends JB op ah abl OV Y ll aad al lag ale‏ > 
الثاني يكون مأمورًا بالأمر OS‏ ومذا نقل الزركشي [ava eg]‏ اتفاق الأصحاب لديهم على OF‏ 


)١(‏ راجع: البحر المحيط ٤١۲/۲‏ والتحبير شرح التحریر ه/57515. 

dod Mi ا‎ 

Lely (1)‏ مسلم في كتاب الطلاق» باب تحريم Db‏ الحائض بغير رضاهاء وأنه لو خالف وقع الطلاق» ويؤمر 
برجعتهاء (VEN)‏ 5"5/5. 

)£( رواها مسلم في الكتاب والباب نفسيهماء »)١417١(‏ 55/0. 

(5) راجع: البحر الحيط ٠٤١١/۲‏ وحكاه الزركشي عن سليم الرازي في التقريب» والتحبير شرح التحرير ۲٠٠٤/١‏ . 
)1( راجع: نفائس الأصول VALE‏ والبحر المحیط EVV‏ والتحبير شرح التحرير ه/7715. 


YY 


(الأمر بالأمر بالقّيءِ هل Langa eat A‏ أصولِيةٌ تطبرقيّة) 


من طلق زوجته في الحيض بغير عوض بعد الدخول استحب له أن يراجعها؛ لحديث ابن عمر رضي 
SS od Je BLU ICO‏ 

IMSL ya au Ww Vy del ded YL الت اا‎ Lt 

واعترض عليه: أن الفائدة فيه امتثال أمر المخاطبء لا الأمر OS)‏ 

الدليل الرابع: Sf‏ أوامر الله تعالى لرسوله Loo‏ الله ob cling ache‏ يأمرنا يُفْهُمُ منها Lal‏ مأمورون 
بتلك الأوامر» وكذلك أمر الملك لوزيره Ob‏ يأمر فلات بكذا؛ فإن الملك هو الآمر بذلك المأمور لا 
الوزير. 

واعترض عليه: أنه فُهم ذلك في الصورتين من قرينة أن المأمور أولاً هو رسول ales‏ عن الله 
تعالى» وأنَّ الوزير هو Aloe‏ عن الملك» لا من لفظ الأمر المتعلق بالمأمور الأول» وهذا هو محل النزاع(. 

القول الثالث: التفريق بين الأمرين: فإن كان الآمر الأوّل يسوغ له الحكم على المأمور 
«cg‏ فهو آمرٌ له» Oly‏ لم يكن كذلك» فليس بأمر. 

وقوّاه ابن حجر[ت ٥۲‏ ۸ه|» dy‏ ينسبه لأحدا". 

أدلة القول الغالث: استدل القائلون بمذا التفريق بدليلين: 

الدليل الأول: يستفاد من الدليل الذي استدل به أصحاب القول الأول القائلون بالنفي؛ 
حيث قالوا: لو كان el‏ لكان: 3 عبدّك» تعدياء ولكان يناقض قولك للعبد: لا تفعل. 

a‏ لا يكون متعديًا إلا إذا pal‏ من لا حكم له عليه؛ لثلا يصير متصرفًا في ملك غيره بغير 


إذنه» والشارع حاكم على الآمر والمأمور» فَوْحِدَ سلطان التكليف على الفريقين. 


. ٤١١/۲ راجع: البحر المحيط‎ )١( 

(۲) راجع: BE‏ السول ۲۹۲/۲» وشرح الحلي على جمع الجوامع ٤۸۸/١‏ . 

(۳) راجع: حاشية العطار على جمع الجوامع LAAT)‏ 

)£( راجع الدليل والاعتراض عليه في: منتهى الوصول AA Ly‏ وتحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى 
CVV / PS pel‏ وفواتح الرحمموت 0591/١‏ وتيسير التحرير 251/١‏ والتقرير والتحبير 2715/١‏ ونحاية السول ۲۹۲/۲»› 
وأصول الفقه لابن مفلح 29١8/75‏ وإرشاد الفحول: CVV‏ وفتح VV [ASI‏ 


(5) راجع: فتح VIVAL‏ 


Wr 


(الأمْرُ لأر stl,‏ هَل يعد Lat pt‏ أصولية تطبيقيّة) 


الدليل الثابي: قوله تعالى: فو sry] (carer nerenin‏ طه]؛ AS ol‏ 
dol‏ يفهم منه أمر الله لأهل بيته بالصلاة("2. 

القول الرابع: وهو التفصيل؛ فإن كان للأوّل بأمر csi‏ فالأمر للثاني الام SW‏ 
Vy‏ فلا. 

وبيانه: إن الأمر إن كان صادرًا من الأول بقصد أمر الثالث» فيكون أمرًا للثاني ليأمر الثالث» 
oly‏ كان الام op Bale‏ الأول اا لقان eed‏ فا SU teal Sad‏ 

وإليه ذهب الزركشي [4 5/اه]؛ وقال: ((والحق التفصيل)) » ولا عرض BIE‏ الأصوليين» 
abe‏ إل sles!‏ الف py) SL‏ التفصيل الاك )) LD‏ 

45 يدلل عليه ! 

لكنّ الذي يظهر لي . والله أعلم . أنه أرجع الأمر إلى إرادة الأول والكلام ليس فيما تتضمنه 
إرادة الآمر؛ BY‏ قصل لا cae alles‏ ولأننا لا bats‏ الإرادة في الأمرء وإِنما كلام الأصوليين في 
الصيغة المجردة عن القرائن» ولو اقترنت Col‏ قرينة؛ كقرينة الإرادة» أو التبليغ» لاتضح الأمر» وارتفع 
الخلاف. 

الترجيح: الذي يبدو لي . والله أعلم . أن الراجح في المسألة هو القول الثالث؛ وهو التفريق 
بين الأمرين: OB‏ كان الآمر الأوّل يسوغ له الحكم على المأمور الثاني فهو أمرٌ في حقه. ومن 
باب خطاب التكليف» Oly‏ لم يكن كذلك» فليس بأمر, فبه تجتمع الأدلة, وتفند الاعتراضات» 
ويتمئّل ذلك في خمسة أمور: 

أولاً: OF‏ هذا أمرٌ حقيقة في اللغة والشرع» فلا أحد من أهل اللغة والشرع ينكر pl‏ من له 
Es‏ 

ثانيًا: إن كان الآمر الأول هو الله تعالى» والآمر بالواسطة هو النبي صَلَّى اله ang ashe‏ كمثل 
ذاه Mba‏ « وأ ْمَك ياَلصَلرةَاصطِرٌ علي 4 oh]‏ ل عن ال el‏ انمد امرك 
)1( راجع الدليلين في: فتح الباري VIVA‏ 


(۲) راجع: البحر الحيط ٤١١/۲‏ . 
(۳) راجع: البحر الحيط ٤١١/۲‏ . 


1 


(الأمْرُ بالأفر stl,‏ هَل يعد Lata vp‏ أصولية تطبيقيّة) 


ويكون كأمر الأمر له مباشرة من غير فرق» لأن الأمر الأول صدر ممن له أمرٌ على الثاني والثالث ولا 
ريب» فالشارع الحكيم حاكم على الآمر والمأمور» وبيده سلطان التكليف عليهماء فيكون PY‏ 
بالأمر أمرًا في حقيهما. 

WE‏ إن كان الآمر الأول هو النبي Le‏ اله عَلَيْه Vy cak log ale‏ لط [eS cone‏ دل 
ا eo‏ )1 لل able‏ وم (Lge tals 24) ee alee les‏ 
نان Ai‏ الام )2 a i) de ail ploy calls‏ 
أكان ذلك بدلالة الصيغة ذاتماء أو لأن الله تعالى أوجب طاعة النبي Leo‏ اله ling alle‏ بقوله: 
وَأطِيعُوا الله وَاليَسُولَ Xi‏ ترود STs ry]‏ عمران]» والنبي Le‏ اله ling ale‏ أوجب طاعة 
أميره فقال عليه الصلاة والسلام: (مَنْ cl etbi Aas ti‏ وَمَنْ Mab gle‏ عَصّى الله وَمَنْ 


¢ 


O أطَاعَيء وَمَنْ عَصى أميري فَقَدْ عَصَان)‎ AG ul pl 

رابعًا: إن كان الآمر الأؤل غير الشارع» لكن يسوغ له الأمر على الثاني» والثاني . الآمر بالواسطة 
. يسوغ له الأمر على المأمور؛ Ob‏ الأمر بالأمر shal Sed‏ ويكون كالأمر له مباشرة من غير فرق؛ 
لانتفاء التعدّي على حق الآخرين في أمر مَنْ لا يسوغ للآمر أمره of‏ ليس تحت أمره ولا سلطته؛ 
فالمأمور بالأمر هنا تحت سلطة الآمر الواسطةء والواسطة هنا تحت سلطة الآمر الأوّل» فغدا الواسطة 
UL.‏ حتمّاء والمبلّْ بالإجماع تحب طاعته؛ لطاعة من أمره» كمثل لو قال الملك لوزيره: مّرْ فلات بكذا؛ 
gm EU ob‏ الماع ار 2055[ ا SB‏ ال Ob IK, CM cose $4 rods‏ السيد 
ga‏ الام N‏ له العيد adel‏ 


ونظائر ذلك كير 3 السشنّق ومن ذلك: 


)1( روه اللي عات dW‏ بان حوب herons ae Bell dele‏ ا ا ر 
9 ورواه البخاري في صحيحه بلفظ قريب من هذا اللفظ» في كتاب الجهاد والستير» باب BL‏ من وراء 
الإمام as‏ بى ۱۳١/۹ (YAOY)‏ . 

)1( علق د/أحمد بن مشعل الغامدي على قول أصحاب النفي: بأنه لا امتناع في قول السيّد لأحد العبدين: أمرتك 
بأن تأمر الآخر بكذاء وأن يقول اا ارات باق bias‏ کا عن على هذا فقال: ((هذا he Jet‏ 
من السيّد الذي يقول مثل هذا الكلام, والله عزو وجل chee‏ عن العبث» فحينما يأمر نبيه Lee‏ الله leg athe‏ أن 
يأخذ شيئًا من الأمة فيجب على الأمة طاعة الله في الإعطاء وبالتالى يكون هذا أمرًا SU‏ بالإعطاءء وللرسول de‏ 
اله عَلَيْهِ clog‏ بالأخذ)) تحقيقه للإحكام في أصول الأحكام للآمدي 1847/7. 


Yo 


(الأمْرُ بالأفر stl,‏ هَل يعد Lats ey‏ أصولية تطبيقيّة) 


13) eb alas ale له‎ tii Le 4ه] قَالَّ: رجا‎ ٠ رضي الله عنهما[ت‎ lS ما رواه ابْنُ‎ 
KK Yo يَسْنَظَ‎ Vo ندر أن 658 ولا يَفْعْدَ‎ sh) TT ئې‎ 1B جل‎ sh 
0) صَوْمَُ)‎ aly ولَْفْعْذ‎ ceeds Seb a ley ale الله‎ Le tol jus Analg 

ومثله ما رواه WU‏ بن SFI‏ رضي الله عنه [ت هإقَالَ: )88 a) de cs Je‏ 
عَلَيِْ ELE de 325 leg‏ عِنْدَهُنُوَا من عِشرين AY‏ وكَانَ )20 Le‏ اله Minos log ae‏ 
due‏ لو eBay‏ إل e530‏ ا whats‏ ار صلاة گڏا في جين كَذَاء وَصَلَاةَ كذا في 
حين كذَاء وَإِذَا حصرّث الصّلاةٌ فَلْبِوَوْنْ 255 ادي وليؤئك: WD) (E554‏ 

د رو ae‏ بن رَيْدٍ رضي الله عنهما [rote]‏ قَالَ: WS)‏ عِنْدَ عِنْدَ cgi!‏ صلی ale Hi‏ 
of CLs ck,‏ إخدى بره تذغرة he hs‏ كا أو AB op g by‏ بارشو : 
OF ote, ae‏ ئه ما أَحَدَ وَل ما أغطىء وگل شَئْءِ عِنْدَهُ بأجل مُسمى» plas AS‏ 
(Cts‏ الحديث27) 


ومثله ما روته LANE‏ رَضِيَ اله عَنْهّا[ت۸٥ه]‏ قالّث: صلی الله ale‏ 6 


فتل ofl‏ حار وَجَعْمَرٍ وَابْنٍ رَوَاحَةَ ole fare rls‏ يعرف فيه Bi Gl OL‏ مِنْ صائر SN‏ 
«ull 43‏ 266 د قَقَالَ: إِنَّ نِسَاءَ جَعْمَر ‏ وَذَكْرَ بُكَاءَهْنَ » فَأَمَرَهُ Salat OF‏ هذهب ثم اه 
ad set Sus Asal 4‏ كَالَ: وال EE Ld‏ يا رَسُولَ الله فَرَعَمَتْ أنه J6‏ 


cling الله علد‎ Lee سول الله‎ Spal اللا ا ها‎ cosh ees orf e 
ا‎ 


)1( رواه البخاري في صحيحه» في كتاب OGM‏ وَالتُدُوِ باب النذر فيما لا يملك By‏ معصية» )£ + (AV‏ 
.١‏ 

)1( رواه البخاري في صحیحه» كتاب الأذان» باب إِذَا اسْتَوا في الْقِرَاءةِ مَلْيَؤْمَهُمْ ابرم .٠٠٠١/۲ (ide)‏ 
(؟) رواه البخاري في صحيحهء كتاب الجنائز» باب قول النبي Lee‏ الله pling ale‏ ((يعذب الميت ببعض بكاء 
أهله عليه إذا كان النوح من سنته))؛ »)۱۲۸٤(‏ ۰۱۸۰/۳ ورواه مسلم في كتاب الجنائز» باب البكاء على الميّت» 
ye ea)‏ 

2199/79 »)۱۲۹۹( رواه البخاري في صحيحه» كتاب الجنائز» باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن»‎ )٤( 
VEU (ANC) ورواه مسلم» في كتاب الجنائزء باب التشديد في النياحة»‎ 


rt 


(tlds أصُولية‎ Kanye أمْرا؟‎ Jad هَل‎ etl بالأمر‎ 4) 

ومثله: ما رواه أبو موسى الأشعري فقال: (مَرِضَ Le dell‏ اله play le‏ اشد Moss‏ 
فقال: مروا oh‏ بكر فَلْمْصَلَ بِالنَّاسِء قَالَتْ عَائِضَةُ: Sy‏ رل رَقيق؛ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ أ plates‏ أن ceed‏ 
ty‏ قَالَ: مروا أب SS‏ مَلْيْصَلَ Jus ested uty‏ مُري ا بكر soy rhe‏ فحن 
dee‏ يُوسُفء فَأَناهُ ty Led Jt‏ في Ke eras‏ الله عَلَيْهِ (Lag‏ ) 

وينطبق ذلك على كل من تحب طاعته لحكمة فيه مختصة (a‏ كمثل القاضي» والوالدين» 
ونحوهما. 

خامسًا: إن كان الآمر الأول لا يسوغ له الأمر على الثاني» أو يسوغ له ذلك» GS,‏ الثاني . الآمر 
بالواسطة . لا يسوغ له الأمر على المأمور؛ فإن الأمر بالأمر لا يُعَدٌ أمرا؛ إذ لو قلنا بإثبات الأمر هنا للزم 
التعدّي على حق الآخرين في أمر مَنْ لا يسوغ للآمر أمره ممن ليس تحت أمره ولا سلطته» كقول السيّد 
لأحد العبدين: أمرتك ob‏ تأمر الآخر بكذاء ولأمكن التناقض حينما يقول الرجل: مُرْ عبدّك ببيع ثوبي» 
وناقض قولك للعبد: لا تبعه؛ لنهيه عن بيع ما أمره ببيعه» واللازم منتفبٍ فيهماء وهذا من أبرز ما اعتمد 
عليه النفاة في الاستدلال على النفي» ويحسن الاستدلال به في غير الأوامر الشرعية؛ إذ يمكن أن يقع هذا 
من غير الشارع؛ لمصلحة الاختبار Slee‏ أما من الشارع فإنه لا يليق بحكمته أن يأمر أحدًا أن يأمر غيره 
بأمر» ثم ينهى المأمور عن فعله! وعلى كل حال فهذا خارج عن محل النزاع؛ لأنه قد تبيّن في اتفاق الأصوليين 
أن الأمر بالأمر إذا توجّه إلى من لا سلطة للآمر الأول والثاى عليه لا Lil etal ag‏ أوردته لاستدلال النفاة 


64 فلزم بيانه» والله أعلم. 


)1( رواه البخاري في صحيحه. كتاب الأذان» باب af‏ الْعلْم وَالْمَضْمْل (AVA) casey Got‏ 2197/5 ورواه 
مسلم» في كتاب الصلاق باب استخللاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس» 
( ۲۰( 5/ى؟١.‏ 


(؟) راجع: روضة الناظر ٦۳٤/۲‏ والمستصفى ١١/۲‏ . 


wy 


(الأمْرُ بالأفر set,‏ هَل يعد أَمر؟ دراسَة أصولية تطبيقيّة) 


المبحث gw!‏ أثر المسألة على الفروع الفقهية. 

ذهب سليم الرازي [peeve]‏ إلى أنه يجب الفعل على المأمور الثاني جزمّاء Lely‏ الخلاف في 
تسمية الآمر الأول آمرًا؛ ((فرجع الخلاف عنده لفظيًا)) OY‏ 

والصحيح . والله أعلم . أن الخلاف في المسألة تترتب عليه آثار فقهية؛ إذ كما قال ابن 
دقيق [a۷۰ va eves‏ : ((وعلى كل ال فلا ينبغي أن 23% 3 اقتضاءٍ ذلك الطلب» el,‏ ينبغي أن 
يُنظر في OF‏ لوازم صيغة الأمر: هل هي لوازم لصيغة الأمرٍ بالأمر؛ بمعنى Last‏ هل يستويان في الدلالة 
على الطلب من وجه واحد أم لا؟!))7). 

ولذا = من هذه الفروع مسألتين منها على وجه المغال لا الحصر: 

المسألة الأولى: الأمر بالأمر عراجعة المطلقة ers‏ . المدخول كما في الحیض› هل هذا ye‏ 

اختلف الأصوليون في اندراج 010 000 Cel das fe YL‏ 
وذلك على قولين: 

القول الأوّل: أنما لا تندرج تحت هذه المسألة؛ وإليه ذهب: القراقي[ت 584ه]ء وابن 


AAT ail ورأى الإسنوي|ت ۷۷۲ه|‎ «fan والجلال امحلي | ؛‎ [ado Yo] p> 


)1( كما نقل ذلك عنه ابن حجر في فتح الباري 2571/9 وراجع:البحر EVV [Yet‏ نقلاه عن كتابه التقريب. 
)1( انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام؛/7ه. 

(*) راجع: نفائس VT ALES eI‏ وشرح تنقيح الفصول: CV EA‏ وفتح الباري۹/٠٠۲»‏ وشرح الجلال BAI‏ 
لجمع الجوامع مع حاشية العطار 488/١‏ » والقواعد والفوائد الأصولية: + V9‏ وحكى الشوكاني هذا القول ولم ينسبه 
لأحد» راجع: إرشاد الفحول: 2٠١07‏ ومع أن الإسنوي رأى عدم الأولوية في التمثيل بحادثة ابن عمر رضي الله عنهما 
على المسألة» وذلك في كتابه نماية الول ۲۹۲/۲» إلا إنه خرجها Lede‏ كتابه التمهيد في تخريج الفروع على 
الأصول» سوى أنه أتى بها بصياغة أخرى» فقال: (( وما ينبغي تخريجه على هذه المسألة [أي: الأمر بالأمر] ما إذا 
قال مثلاً لابنه ‏ : قل لأمك: أنت طالق» فيتجه أن يقال: إن أراد التوكيل» فواضح» Oly‏ لم يرد ed‏ فإن جعلنا 
الأمر بالأمر كصدور الأمر من الأول» كان الأمر بالإخبار بمنزلة الإخبار من الأب» فيقع» وإن قلنا: ليس كصدوره 
منه» لم يقع شيء))» انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: .٠۷١‏ 


YA 


(الأمْرُ بالأفر بالشِيءٍ هَل Katie etal ad‏ أصولية تطبيقيّة) 


قال بن حجر [ت857ه]: ((من مثّل هذا الحديث [يعني: (مُرْهُ (geet‏ ]هذه LAL‏ 
فهو (LIE‏ 

دليله: أن القرينة واضحة في أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه[ت١ه]‏ في هذه الكائنة كان 
مأمورًا بالتبليغ» dy‏ تكن الصيغة هنا مجردة عن القرائن» ولهذا وقع في رواية أخرى: SN)‏ رَسُولَ الله 
صَلَّى الله OY (Lede OF od clog ole‏ وني رواية: (فأمرَ Of‏ يُرَاجِعْهَا) 9). 

القول الثابي: si‏ تندرج تحت هذه المسألة؛ وإليه ذهب البيضاوي[ت:5/865ه]؛ 
والمرداوي [ت 5ه ]ء وابن النجار[ت ۹۷۲ه|ء والشربيني[ت31717ه]ء وابن Po]‏ ۸ه]» 
ومثّلوا Le‏ على المسألة0”)» ومال إليه الشوكاني [ت ١‏ 5 ١١ه]؛‏ فقال: ((ونما يصلح مثالاً محل النزاع ما 
ثبت في الصحيحين)) SO‏ حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

lang ale Bi Le a Dee ee eas‏ وهم are‏ عمر وابنه رضي الله عنهما 
ا ل ا ese A E ence, Se ely LIS eUEay Silver,‏ 
أن Le ul‏ ا leg‏ ا one ol of acl ye wets‏ د Vs BUS‏ على 
وجوب الفعل عليه» ويصير ذلك بمنزلة ورود الأمر ابتداءً عليه" . 

والذي يظهر لي . والله أعلم .: اندراج هذه المسألة تحت مسألة البحث؛ EY‏ صيغة أفادت 
معنى الأمر لغة» وفهم منها أهل اللسان معنى الأمرء ولا صارف لما عن هذا المقتضى» والروايتان 
ا E‏ 


)1( تقدم تخريج الحديث» راجع صفحة (Vs)‏ من هذا البحث. 

وراجع: فتح الباري 2771/9 وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد٤/۲٠.‏ 

(۲) انظر: فتح الباري VIVA‏ 

)1( تقدّم تخريجهاء راجع الصفحة (VY)‏ من هذا البحث. 

)£( تقدّم تخريجهاء راجع الصفحة )۳١(‏ من هذا البحث. 

وراجع: فتح الباري ٦٠/۹‏ ۲» وشرح الجلال المحلي لجمع الجوامع مع حاشية العطار ٤۸۸/١‏ ونحاية السول۲۹۲/۲. 
(5) راجع: منهاج الأصول ۲۹۲/۲» والتحبير شرح التحرير YVAN /O‏ والقواعد والفوائد الأصولية: ١٠۹٠ء‏ وشرح 
الكوكب المنير 25/7 ومغني Te A/F CEA‏ 

)1( انظر: إرشاد الفحول: /ا١٠١.‏ 

(۷) راجع: البحر المحيط7/١١4»‏ والتحبير شرح التحرير 15/8 77. 
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(الأمْرُ بالأر set,‏ هَل يعد Lata eat‏ أصولية تطبيقيّة) 


الأمر» وعلى كل حال» فقد اختلف العلماء في حكم مراجعة المطلقة . المدخول بما . في الحيض على 
قولين: 

القول الأول: أنه يحب على الزوج مراجعتهاء وهو قول عند Magill‏ وإلى هذا ذهب الإمام 
[as vase‏ والإمام أحمد[ت 5١‏ ١ه]‏ في رواية Mase‏ والظاهرية(؟)» رحمهم الله. 

دليله: لورود الأمر بماء في حديث: )84 فَلَاجِعْهَا) O)‏ وظاهر الأمر الوجوب» فيجب إعمال 
الأمر على حقيقته» ولا صارف له ase‏ 

OY,‏ الصيغة حقيقة في الوجوب» فيلزم الوجوب منها Oly‏ كانت صادرة عن عمر رضي الله عنه 
لا النبي صَلَّى اله َلَيْهِوَسَلّمِ لأنه نائب عنه فيهاء فهو Adis‏ للصيغة» فاشتمل قوله: )8 فَلْاجِعْهَا) 
على وجوبين: 

الأول: وجوبٌ صريح؛ وهو الوجوب على عمر رضي الله عنه أن يأمر. 

والفاق: وجوب ضمن؛ وهو ما يتعلّق بابنه عند توجيه الصيغة إليه. 

ولأن الرجعة بحري مجرى استبقاء النكاح» واستبقاؤه هاهنا واجب؛ بدليل تحريم الطلاق» ولأن 


wee 
مسحو‎ GAA At 


eA 2 Eat : if :‏ و 
الرجعة إمساك للزوجة» بدليل قوله تعالى: فام هن ite‏ أو Enh‏ بمعروفي 


)1( قال عنه ابن الحمام: إنه ((الأصح))» انظر: فتح القدير لابن الحمام 4١/5‏ ومجمع الأغر في شرح ملتقى الأغر 
۱ 

)1( راجع: التلقين للقاضي عبدالوهاب »۳۱۸/١ SOW‏ وأسهل المدارك 2١51/5‏ وفتح NAVAS‏ 

(۳) راجع: المغني لابن قدامة ۳۲۸/١ ٠‏ والمقنع ٠۷١/۲١۲‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف المطبوع مع المقنع 
۲ وفيه: ((هذا الصحيح من المذهب» وعليه pale‏ الأصحاب)). 

فتح الباري ۲٦٠۱/۹‏ وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد؛/57. 

.٠۲۸/۱ ۰ gall راجع: المحلى لابن حزم 2777/9 ونسبه ابن قدامة لداود» راجع:‎ )٤( 

)0( تقدم uaz‏ راجع صفحة )۲١(‏ من هذا البحث. 

وراجع: فتح cP Al!‏ وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد57/4, وإرشاد الفحول: NAV‏ 

)1( راجع: مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأنمر 2581/١‏ وفتح القدير لابن الحمام »48١/‏ والمغبي١١/./2537‏ وتحقيق 
كتاب التلقين للقاضي عبدالوهاب .511//١‏ 

(۷) راجع: فتح القدير لابن الهمام LEAVY‏ 


ran 


(الأمْرُ بالأفر بالشِيءٍ هَل Katie etal ad‏ أصولية تطبيقيّة) 


:۳۲١|‏ البقرة] فوجب ذلكء كإمساكها قبل الطلاق(١)»‏ وفي ذلك رفعٌ لمعصية الطلاق في الحيض 
بالقدر الممكن برفع أثرها وهو العدة. 

القول الثاي: أنه يستحب أو يسن للزوج مراجعتها؛ وإليه ذهب بعض مشايخ الحنفية"» وهو 
قول الشافعية)ء والثوري [ت 5١‏ ١ه]ء‏ والأوزاعي[ت517١ه]ء‏ ورواية أخرى لأحمد[ت OF ]ه١ ٤١‏ 
rer‏ الله تعالى. 

دليله: sal‏ النبي Le‏ الله alle‏ وَسَلَّمبمراجعتها في حديث ابن عمر رضي الله عنهماء Sly‏ 
أحوال الأمر الاستحباب» ولأنه بالرجعة يريل المعنى الذي حرم الطلاق» ولا يحب ذلك في الظاهر". 

lT‏ به التبليغ لا خلاف أن الثالث مأمور بذلك الأمرء وإنما قيل باستحباب المراجعة 
لا وجوبها؛ لقرينتين صرفتا هذا الأمر عن الوجوب: 

الأولى: أن الأمر بالرجعة لا يزيد على الأمر بابتداء النكاح؛ وهو أمر ندب» فالأمر بما Makes‏ 

والثانية: كما قال الشربيني[ت ۹۷۷ه]: ((إنما لم يقل بوجوب الرجعة كمذهب مالك؛ OF‏ 
Bi tol od eggilly AW pMy cope of abt pl tay oa J lig atle 1 1‏ 
الشيء؛ لقوله Le‏ اله عَلَيْه وَسَلّم: (مروهم بالصلاة لسبع سنين) » كذا قالوه» فإن قيل: قوله: 


)1( راجع: المغبي + .57//١‏ 

(۲) راجع: مجمع الأنحر في شرح ملتقى الأنمر YAY)‏ 

)1( هكذا نسبه إليهم ابن الهمام في فتح القدير ۰٤۸۱/۳‏ وراجع: مجمع الأنمر في شرح ملتقى 2585/١ BSI‏ 
وبدائع الصنائع »٩ ٤/۳‏ وفيه عبّر الكاساني بأنه: ((الأفضل أن يراجعها)). 

)£( راجع: فتح الباري ٦١/۹‏ ۲» والبحر امحجيط771/9؛ وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد٤ »٠۲/‏ ومنهاج الطالبين 
للنووي المطبوع مع مغني المحتاج .٠٠۹/۳‏ 

(5) حكى ذلك عنهم ابن قدامة في المغني »۳۲۸/١ ٠‏ وراجع هذه الرواية عن أحمد في كشاف القناع 2٠٠١/١١‏ 
ene‏ ات E‏ 

)1( راجع: المغني لابن قدامة١٠١/257/8,‏ وكشاف القناع ٠۲٠٠/٠۲‏ وفتح الباري 2571/9 وإحكام الأحكام لابن 
دقيق العید٤ »٥۲/‏ والبحر المحيط551/9. 

(۷) راجع: حاشية العطّار على جمع الجوامع ٤۸۸/١‏ والبحر الحيط EV T/T‏ وراجع: فتح الباري 2771/9 ومجمع 
الأنمر في شرح ملتقى )69 .۳۸۳/١‏ 

(A)‏ تقدم تخريج الحديث» راجع صفحة (VY)‏ من هذا البحث. 
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43 أَصْولِيَة تطبيفية)‎ Lane ort Jed هَل‎ ey AYU 3251) 


(فليراجعها) أمرٌ منه Le‏ الل alle‏ وَسَلَّم؟ أجيب: ob‏ المراد فليراجعها لأجل أمرك» فيكون الوجوب 
TS‏ 

LL,‏ كان أقل أحوال حكم الرجعة هنا هو الاستحباب؛ لأن في طلاقها في الحيض تطويل للعدة 
عليها؛ لأن الحيضة التي صادفها الطلاق فيه غير محسوبة من العدة» فبعدم إرجاعها تطول العدة 
عليهاء وذلك إضرار hg‏ 

والذي يظهر لي ably.‏ أعلم . أن الأمر بالأمر هنا يدل على ما تدل عليه صيغة الأمر المجردة» 
وتدل على مقتضاها في الأصل؛ وهو الوجوب» كما لو أمره النبي Leo‏ اله عَلَيْهِ ping‏ مباشرة من 
غير فرق؛ فتجب على الابن المراجعة؛ إذ إن كون الأمر بلغه من الواسطة . وهو ممن له سلطة عليه . 
ليس بقرينة صارفة عن مقتضى الأمر ولا الوجوب» لا سيما Oly‏ الأصل ف الأمر هو الوجوب على 


الراجح من أقوال الأصوليين» ولا ينصرف إلى غيره إلا بقرينة» ably‏ أعلم. 


المسألة الثانية: أمر الله تعالى للولى بأمر أهله بالصلاة هل ed‏ أمرًا؟ 
لم أجد من خالف من العلماء في اندراج أمر الله تعالى للولي pol‏ أهله بالصلاة في قوله تعالى: 
AY MOG Ae‏ روو Dae a‏ 
9 215 اهلك [ab spy] 4 (ee chs Lit‏ تحت هذه المسألة. 
فبذلك Ge‏ ابن حجر[ت۲٥۸ه]»‏ فقال: ((ومنه قوله تعالى: 3# وام BBL A‏ 
AE‏ علا ary] oh‏ طه]؛ فن كل got‏ يفهم منه آمر الله لأهل بينه بالصلاة6) )0 
وجعل الإسنوي[ت ۷۷۲ه] التمثيل للمسألة به أولى من سابقتها في شرحه لمنهاج الأصول» 
فقال: ((كان الأولى أن Jue fie‏ يمكن فيه الخلاف؛ نحو: 9و وأمرأهك (ie Se Ths LG‏ 
de‏ 
:١١١[ of‏ طه])) 9 


)1( انظر: مغني المحتاج .٠٠۹/۳‏ 
)1( راجع: بدائع الصنائع؟/514. 
(۳) انظر: فتح الباري 7501/5. 
)٤(‏ انظر: تحاية السول۲۹۲/۲. 


1 أَصْولِيَة تطبيفية)‎ Lays ort Jed بالشّيءِ هَل‎ AYU 3251) 


ومثّل se‏ المرداويء وابن النجار الفتوحي0. 

واختلف العلماء في أمر الله تعالى للولي بأمر أهله بالصلاة هل ah‏ أمرّاء على قولين: 

ch ad ره‎ otal Sad هتفه‎ ob GU dle at الول أا‎ Salt 
.7 ۸ه] فقال: ((فإنَّ كل أحدٍ يفهم منه أمر الله لأهل بيته بالصلاة))‎ ٠۲ حجر[ت‎ 

ا 

ويسنده قول القرطي [ت ٥٦‏ ده]: ((أمره تعالى 0 job‏ أهله بالصلاة وعتثلها معهم» ويصطبر 
عليها وثلازعهاء وهذا الخطاب للبي Leo‏ اله athe‏ وَسَلّ ويدخل في عمومه جيغ أمته؛ وأهل بيته 
على التخصيص)) . 

((وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه[زت١١ه]‏ يصلي من الليل ما شاء أن يصلي» حت إذا 


كان من آخر الليل أيقظ calal‏ ويقول: الصلاة الصلاة» ويتلو هذه الآية: #9 وأمر آهلك با لصَّلزة 


ےہ و “ > 7“ عد 
O ))]هط:1١١[ of Ye neat‏ 

القول الثاني: أن أمر الله تعالى للولي بأمر أهله بالصلاة لا Sed‏ مرا بصيغة الأمر الواردة في 
الآيةء وإليه ذهب المرداوي9 وابن النجار[ت ۹۷۲ه] MD)‏ 


OAT Be us ا‎ eo cally cited gad SL YI Sf eglds 


)1( انظر:التحبير شرح التحرير WI] O‏ 

)1( انظر: شرح الكوكب المنير٣/1۷.‏ 

)¥( انظر: فتح الباري 551/9. 

.77515/ راجع: التحبير شرح التحرير‎ )٤( 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن٤ »١514/١‏ وراجع: تفسير ابن عطية الحرر الوجيز 2١ ٤۷/٦‏ وفتح القدير 
0 

)1( رواه عبدالرزاق في مصنفه» OLS‏ الصلاة» باب الصلاة من الليل» (۲٤۷٤)ء »٤۹/۳‏ وقد استشهد القرطبي بمذا 
الأثر» راجع: الجامع لأحكام القرآن4 2١54/١‏ وروى الطبري بسنده أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ((كان إذا 
Le‏ من الليل ثم فرغ» قرأ هذه الآية))» انظر: تفسير الطبري7١7117/1.‏ 

(۷) انظر:التحبير شرح التحرير 7755/8. 

.1۷/٣رينملا انظر: شرح الكوكب‎ (A) 

(9) انظر: شرح الكوكب Y/Y pall‏ 


(الأمز Py‏ بالشيءِ هَل يُعَدُ Satya cipal‏ أصولية تَطبيقِيّة) 


واستدرك Se] aia)‏ :اداع هذا الال فال ولک عل من الشريعة أن YS‏ من 
أمره الشارع أن يأمر UB cope‏ هو على سبيل التبليغ» ومتى كان على سبيل التبليغ صار ES‏ 
مأمورًا Ele!‏ 

والذي يبدو لي . والله أعلم . أن أمر الله تعالى للولي بأمر أهله بالصلاة cel Sed‏ فإنه قد تقرر 
في هذا البحث في موضع الترجيح أنه: إن كان الآمر الأول هو الله تعالى» والآمر بالواسطة هو النبي 
صَلَّى الله ghey ale‏ کمثل قوله تعالى: SAD‏ يا لصَلؤةوَآصْطيرٌ vey] EE‏ طدآ]؛ Sy‏ 
الأمر بالأمر tel Sh‏ ويكون كأمر الأمر له مباشرة من غير فرق» لأن الأمر الأول صدر ممن له أمرٌ 
على الثاني والثالث ولا ريب» فالشارع الحكيم حاكم على الآمر والمأمور» وبيده سلطان التكليف 
عليهماء فيكون الأمر بالأمر أمرًا في حقيهما. 

ويبقى الكلام في وجوبه أو ندبه» فمن يرى أنه لا يُعَدَّ أمراء فإنّهِ م يحمل صيغة الأمر بالأمر 
على معنى صيغة الأمر المباشر الذي عرفناه في هذا البحث» بل fer‏ مقتضاها على الاستحباب؛ 
poll OF‏ فى ogra! SLM Ai dane‏ 


ومن قال ob‏ الأمر بالأمر el dd‏ ويرى أن الأمر )38 عن القرائن يفيد الوجوب» فإنه يحمله 
على الوجوب» إلا إذا اقترن بقرينة تصرفه عن ذلك؛ كأن يكون المأمور به مندوبًا؛ كالنوافل» فإن 
الأمر بالأمر ded‏ أمر ندب» وهذا هو الراجح» aly‏ أعلم. 

وذكر الشيخ السعدي[ت7١ه] Ob‏ الواجب ليس فقط أمرهم بأصل الصلاة» بل كل ما 
يجب فيهاء فقال في تفسير الأمر في الآية: ((خحُثّ أهلك على الصلاة» وأزعجهم إليها من فرض 
ونفل» والأمر بالشيء أمر بجميع ما لا يتم إلا به» فيكون أمرًا بتعليمهم ما يصلح الصلاة ويفسدها 
(WLR;‏ 

ويمكن أن 0 المسألة على اختلاف الفقهاء في حكم إيقاظ النائم وتذكير الناسي والساهي 
والغافل بالصلاة؛ SY‏ الأمر بإقامة الصلاة غالبًا ما يكون لأمثال هؤلاء. 


NEA راجع: شرح تنقيح الفصول:‎ )١( 
VEO انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان:‎ )۲( 
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(الأمْرُ بالأفر stl,‏ هَل يعد Lata ey‏ أصولية تطبيقيّة) 


فقد اختلف العلماء في مقتضى الأمر بأمر الأهل بالصلاة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه للاستحباب مطلقًاء وإليه ذهب الشافعية» ويتأكد إذا ضاق وقت الصلاة()ء 
وهو Je‏ عند الحنابلة0). 

قال الإمام النووي[ت 7177ه]: ((ِيُسْتَحَبٌ buy‏ النَّائِم aie)‏ لا سيما إن Gio‏ 


(G85 


ووجه الدلالة ظاهر؛ SB‏ أمر الأهل بالصلاة من أعظم أنواع التعاون عَلَى SENG Sh‏ 

ولحديث ALE‏ رضي الله عنها[آت6 ده] I‏ قَالَتْ: Le tl OS)‏ انعا slag‏ بعلي 
topes bay 0‏ على واش شه» قدا (esi hit og Oi sii‏ )© 

قال ابن حجر [رت857ه] في بيان وجه الدلالة: ((وفيه استحباب إيقاظ النائم لإدراك الصلاة» 
ولا يختص ذلك بالمفروضة» ولا بخشية خروج الوقت» بل يشرع ذلك لإدراك الجماعة وإدراك Jah‏ 
الوقت وغير ذلك من المندوبات)) ©. 

القول الثاني: أنه للوجوب للصلاة الواجبة» وللندب للصلاة المندوبة» وإليه ذهب الحنفية) 

aus Jd gag MASI,‏ ال اا 


)1( انظر: المجموع شرح المهذب؟/74. 

(۲) انظر: الإنصاف8/8» وفيه قال المرداوي: ((وقيل: لا يحب إعلامه))» فإذا لم A‏ فأقل أحوال الطلب 
الاستحباب» والله أعلم. 

)1( انظر: المجموع شرح المهذب٣/٤۷.‏ 

VEIT IM انظر الاستدلال بالآية والحديث في: المجموع شرح‎ )٤( 

)0( رواه البخاري في صحيحه» في OU‏ الوتر» باب إيقاظ التي )2.3 Lee‏ الله athe‏ وَسَلّمَ abel‏ بالوتر» (۹۹۷) 
5 ,© ورواه مسلم في بلفظ قريب من هذا اللفظ» في GUS‏ صلاة المسافرين وقصرهاء VEIT (VEL)‏ 

(5) انظر: فتح الباري OV‏ 

(۷) انظر: حاشية رد المحتار 5/9 59. 

OT ونقله عنه ابن حجر في فتح الباري‎ 2570/١ انظر: شرح مختصر خليل للخرشي‎ (A) 
Bail (alga eng fu ccatall Ge d ly [DL 00008 
الإنصاف9/9.‎ 


(الأمْرُ بالأفر بالشِيءِ هَل dak‏ أمرا؟ Layo‏ أصولِية (Cla‏ 


واستدلوا بقياسين: 

الأول: قياس حال هؤلاء على الغافل؛ والغافل يحب تنبيهه؛ وقد أشار [po ote] chil‏ إلى 
Sy es SUE‏ لذ أن Cents Oy dU‏ في etl‏ وَمَنْدُوبٌ في الْمَنْدُوبِ؛ SY‏ النَائِم وَإِنْ 4 
يكن UG‏ لكِنّ مَانعَهُ سرع الالء فَهُوَ كَالعَافِلِ؛ 45 fateh‏ وَاجِبْ)) .٠(‏ 

الغاي: قياس تنبيههم 0 الصلاة = cob ia aed‏ وقد أشار ابن [AV YoYo] pale‏ 
Aga sett IFT 2b) dpe alls ot‏ عَنْ she‏ الي ee‏ ل كا عضو 
أن 350 2g‏ إذا att os at oa cis Gogh Cals‏ عَيْرُ قاور SY) Lis‏ عَنْهُمَا؛ لَكِنْ 
وَجَب عَلَى مَنْ he ples‏ تَذْكِيرَ Ui‏ وَإِيقَاظَ النَّائم؛ إلا في حَقّ الضَّعِيففٍ عَنْ الصوْمِ مَبْحمَةَ 8( 
© 

القول الثالث: Sf‏ للوجوب إذا ضاق الوقت» ((على الصحيح)) عند الحنابلة؛ كما قال 
المرداوي[ت٥۸۸ه]‏ 7. 

ولم يدلل cae‏ ولكن Ley‏ استفادوا ذلك من أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه‌[ت ۲۳ ه] أنه 
كان ((يصلي من الليل ما شاء أن يصلي» حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ cabal‏ ويقول: الصلاةً 


م روس ٣>‏ دق رت وور قا ل 


الصلاة» ويتلو هذه الآية: TS‏ لا شلك ردقا نحن al, Se‏ 
(Labs ry] Gg‏ 9 


فوجه الدلالة هنا: أنه كان لا يوقظهم إلا آخرٌ وقتِ صلاة الوتر» فإذا كان هذا في المندوب» 


)1( انظر: شرح مختصر خليل للخرشي 25١٠/١‏ ونقله عنه ابن حجر في فتح الباري 575/57. 

(؟) انظر: حاشية رد امحتار .٠۹٥/۲‏ 

(۳) انظر: الإنصاف8/9. 

)£( رواه عبدالرزاق في مصنفه» OLS‏ الصلاة» باب الصلاة من الليل» (EVEY)‏ 49/7» وقد استشهد القرطبي بمذا 
الأثر» راجع: الجامع لأحكام القرآن4 2١74/١‏ وروى الطبري بسنده Of‏ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ((كان إذا 
Le‏ من الليل ثم فرغ» قرأ هذه الآية))» انظر: تفسير الطبري .۲٠۷/١ ٣‏ 


ram 


(الأمْرُ بالأر stl,‏ هَل يعد Lata ey‏ أصولية تطبيقيّة) 


الخاتمة 
بعد أن يسّر ail‏ تعالى لي old)‏ هذا البحث, وبحمده تتم الصالحات, فإن أوجز أبرز نتائجه في النقاط الآتية: 

OF .١‏ التعريف الراجح للأمر هو أن الأمر: استدعاء الفعل بالقول المطلق» والمعنى المقيّدء على 
سبيل الاستعلاء» وهذا tyes‏ على مذهب السلف في الكلام أنه: اسم عام للفظ والمعنى» 
فإنه يتناولهما عند الإطلاق» وإن كان مع التقييد يراد به هذا تارة» وهذا تارة. 

۲. أنه jped‏ في المسألة GW‏ جهات: آمرٌ بالأمر بشيء» ومأمورٌ VL‏ بالشيء» ومأمورٌ 
بواسطة (الجهة الثانية) بشيء. 

Of .*‏ صورتما باعتبار المأمور بالأمر بالشيء لا تخلو: إما أن يكون HY‏ من الله تعالى للنبي 
صلى الله عليه وسلم Ob‏ يأمر غيره بالشيء؛ Ly‏ أن يكون الأمر موجهًا إلى غير النبي Me‏ 
e‏ 

4. أن تحرير محل النزاع ينهض على أربعة أمور» حيث Gal‏ الأصوليون فيها على BIE‏ منهاء 
وهي: الأول: إذا كان المأمور بالأمر بالشيء Cle‏ عن الآمر بالأمرء فإنه ded‏ مزه بالأمر 
cpl‏ إذا وجدت قرينة على اقتضائه في حق المأمور الثاني» والثاني: إذا كان المأمور 
بالأمر(الجهة الثانية) مثله لا يتوجه إليه خطاب التكليف لعارض من عوارض لأهلية؛ فإنه 
الأمر لا pel Gd‏ في حقه؛ للعارض فحسبء Ad Ly‏ أمرًا في حق المأمور بالأمر(الجهة 
الأولى)» والغالث: إذا توجه الأمر بالأمر إلى من لا سلطة للآمر الأول والثاني cagle‏ فإنه لا 
de‏ أمراء he pls‏ رجل بواسطة غير سيّده؛ OY‏ هذا ches Sed‏ واختلفوا في الرابع: إذا 
كان مجردًا عن القرائن» والمأمور الثاني ممن يتوجه إليه الخطاب الشرعي ولا مانع من تكليفهء 
اك 

ه. اختلض الأصوليون ف الأمر بالأمر بالشيء إذا كان ردًا عن القرائن» هل بعد Sal‏ على 
أربعة أقوال: الأول: إنه لا cipal ad‏ وله أربعة أدلة» والثاني: لا Set‏ أمرّاء وله أربعة ah‏ 
والغالث: التفريق بين الأمرين: فإن كان الآمر الأوّل يسوغ له الحكم على المأمور الثاني» فهو 
آمرٌ له» وإن لم يكن AWS‏ فليس بأمرء وله دليلان» والرابع: وهو التفصيل؛ فإن كان للأوّل 
بأمر الثالث» فالأمر للثاني بالأمر للثالث» وإلا فلاء وذكرت له دليلاً واحدًا. 


(الأمْرُ بالأفر بالشِيءٍ هَل Katie etal ad‏ أصولية تطبيقيّة) 


. الراجح في المسألة ‏ والله أعلم . التفريق بين الأمرين: فإن كان الآمر الأوّل يسوغ له الحكم 
على المأمور الثاني فهو أمرٌ في حقه» وإن pu geld cous ES A‏ بسر ذلك ف 
at‏ ا et alll 3 dado taf the Of‏ انيا إن كان الآمر الأول هو الله 
تعالى» والآمر بالواسطة هو النبي el od SU SN Ob clog alle a‏ ركرك 
كأمر الأمر له مباشرة من غير فرق» 1B‏ إن كان الآمر الأوّل هو الني Ie‏ الله le‏ 
cakes‏ والآمر بالواسطة غيره» SB‏ الأمر بالأمر أمرٌ كذلك؛ ويكون كأمر النبي صَلَّى الله عليه 
or‏ ا أكان ذلك بدلالة الصيغة ذاتماء أو OY‏ الله تعالى أوجب 
طاعة النبي صَلَّى اله ples ale‏ رابعًا: إن كان الآمر الأول غير الشارع» لكن يسوغ له 
الأمر على الثاني» والثاني . الآمر بالواسطة . يسوغ له الأمر على المأمور؛ فإن الأمر PUL‏ 
ed‏ أمرَا؛ ويكون كالأمر له مباشرة من غير فرق» وينطبق ذلك على كل من تحب طاعته 
لحكمة فيه مختصة به» خامسًا: إن كان الآمر الأؤل لا يسوغ له الأمر على الثاني» أو يسوغ 
له ذلك» ولكنّ الثاني الآمر بالواسطة . لا يسوغ له الأمر على المأمور؛ فإن الأمر بالأمر لا 
ies 28‏ 

. الخلاف ق المسألة تترتب عليه UT‏ فقهية» ذكرت مسألتين منها على وجه المثال لا الحصرء 
ale aetc SL 91 iit ULL‏ ا Sigal deh je ed)‏ 


s 


وبنت Of‏ الراجح: اندراج هذه المسألة تحت مسألة البحث» ثم ذكرت الخلاف الفقهي وأدلة 
كل قول» Oly‏ الراجح: أن الأمر بالأمر هنا على الوجوب» كما لو opal‏ النبي الله عليه 
ality‏ مباشرة من غير فرق؛ فتجب على الابن المراجعة» والمسألة الثانية: أمر الله تعالى للولي 
بأمر أهله بالصلاة هل Sek‏ أمر؟ وبنت أن لم أجد من خالف من العلماء في اندراج هذه 
المسألة تحت مسألة البحثء ثم ذكرت الخلاف الفقهي فيها وأدلة كل قول» وأن الأمر PW‏ 
هنا Sed‏ أمرّاء وهو محمول على مقتضاه في الوجوب» إلا إذا اقترن بقرينة تصرفه عن ذلك؛ 


کال OSG‏ الا ەم لفل Of‏ الم الم يعد أمر ندب» وهذا هو الراجح» 


۸ 


(الأمْرُ لأر stl,‏ هَل يعد ey‏ دراسَة أصولية تطبيقيّة) 


ثبت المصادر 


. القرآن الكريم. 
. إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» للإمام تقي الدين Gl‏ الفتح الشهير بابن دقيق العيدء 


(ت ۲ «(a۷۰‏ دار الكتاب العريي» بيروت. 


. إحكام الفصول في أحكام GY ped!‏ سليمان بن خلف الباجي» (BEV EDS)‏ تحقيق ودراسة» 


د/عبد الله محمد الجبوري» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 4095 ١ه‏ » 9/5 ١م.‏ 
الأحكام في أصول الأحكام» لسيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي الآمدي» كتب هوامشه: 
إبراهيم العجوز» دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأول VANS . ه١ 4٠5‏ 


. آراء المعتزلة الأصولية» دراسة وتقوعاء أ.د/علي بن سعد بن صالح الضويحي» مكتبة الرشد» الرياض» 


الطبعة الأولى» 4١5‏ ۱ھ › 996١م.‏ 


. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم امول جمد دن على بن محمد الشوكاني» (تهه؟١١ه),‏ 


دار المعرفة» بيروت ‏ ان 


. أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك لجامعه الفقير لرحمة ربه أبي بكر بن 


حسن الكشناوي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 


. أصول الفقه» تأليف: شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي(77٠ه)»‏ حققه وعلق عليه وقدّم 


له: الدكتور/فهد بن محمد السدحانء مكتبة العبيكان» الطبعة الأولى» 47١‏ ۱ھ۔ 9995١م.‏ 


. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» لعلاء الدين أبي الحسين علي بن سليمان بن LAT‏ المرداوي» 


(0١8ه‏ . (Caddo‏ المطبوع مع المقنع» والشرح الكبير» تحقيق د/عبدالله بن عبدا محسن التركي» 
تفضل الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود بتوزیعه» الطبعة الأولى» 4١5‏ ١ه‏ . 955١م.‏ 


. البحر الحيط في أصول الفقه» لبدر الدين محمد بن pole‏ بن عبد الله الزركشيء (ه؛ /اه . (BVA ٤‏ 


قام بتحريره عبد القادر عبد الله العانى» راجعه د/عمر سليمان الأشقرء وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت» الطبعة الثانية» VAAN » ه١ 5١١1‏ 


. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاسان الحنفي» (ت (BOAV‏ 


دار الكتب العليمة» بيروت . لبنان» الطبعة الثانية» 5١5‏ ١ه‏ » 9/5١م.‏ 


: بل النظر a‏ الأصول» ee of Sees‏ 0 الأسمندي» (ت ٥۲‏ ٥ھ)»‏ حققه وعلق عليه ونشره 


لأول مرة د/ محمد ركي عبدالبر» مكتبة دار التراث» القاهرة. 
البرهان في أصول الفقه: لأبي Sal!‏ عبد الملك بن عبد الله الجويني» ( BEVA 54١5‏ )» حققه 
د/عبد العظيم محود الديب» دار الوفاءء الطبعة الثالثة للكتاب, والأولى للناشر» ٤۱۲‏ ١ه.‏ 997١م.‏ 
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(الأفؤ بالأفر ect‏ هَل etal ad‏ دِراسَةٌ أصولية تطبيقيّة) 


التبصرة في أصول الفقه» GY‏ إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي الشيرازي» 
(417ه))» شرحه وحققه د/محمد حسن هیتو» دار الفكر بدمشق» تصوير 407 ١ه‏ . VAAN‏ 
عن الطبعة الأولى» ١/9١م.‏ 

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه» لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سلمان المرداوي الحنبلي» 
(ته85مه).» دراسة وتحقيق د/عبدالرحمن بن عبدالله الجبرين» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى» 
4ه ام 

تحفة المسؤول ف شرح مختصر منتهى السول» لأبي US‏ يحبى بن موسى الرهون» دراسة وتحقيق 
د.يوسف الأخضر القيم» دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» الإمارات» دبي» الطبعة 


pV eV 81517 الأول‎ 


. تفسير ابن عطية الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي محمد عبدالحق بن عطية الأندلسي» 


تحقيق وتعليق: الرحالة الفاروق» وعبدالله بن إبراهيم الأنصاري» والسيّد عبدالعال السيد إبراهيم» 
ومحمد الشافعي الصادق العناني» مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الطبعة CASI‏ 
۸ھ لا.16ام. 

تفسير القرآن العظيم» GY‏ الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي» (ت (AVVE‏ مكتبة 
المنار» الطبعة الأولى» BV 4٠١‏ ۱۹۹۹۰٠م.‏ 


. التقريب والإرشاد الصغير» للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاي» (ae To)‏ قدم له 


AN es 0‏ ل ار ا 


AAA 
تقرير الشيخ عبدال رمن الشربيني على جمع الجوامع للإمام ابن السبكي» المطبوع مع حاشية العطار»‎ . 


دار الباز للنشر والتوزيع» مكة المكرمة» ودار الكتب العلمية» بيروت . لبنان. 


التقرير والتحبير شرح ابن أمير الحاج (ت۸۷۹ه)»ء على تحرير الكمال بن الهمام )22 (ATV‏ 
في علم الأصول الجامع لاصطلاحي الحنفية والشافعية» دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان» 5١7‏ ١ه‏ 


-. اك 


التلقين في الفقه المالكي, لأبي محمد عبدالوهاب البغدادي المالكي» تحقيق: محمد ثالث سعيد 
الغاني» المكتبة التجارية» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» EVO‏ ١ه.‏ 99565١م.‏ 
التمهيد في أصول الفقه» لمحفوظ بن أحمد gf‏ الخطاب الكلوذاني الحنبلي» (Boy. EF)‏ 
دراسة وتحقيق الدكتور: محمد بن علي بن إبراهيم» والدكتور: مفيد محمد أبو عمشة» مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القری» دار المدني» الطبعة الأولى» 505 ١ه‏ . 9/5 ١م.‏ 


(الأمْرُ بالأفر بالشِيءٍ هَل ad‏ أمْا؟ دِراسَةٌ أصولية تطبيقيّة) 


.٤‏ تيسير التحرير» شرح محمد أمين المعروف بأمير باد شاه الحسيني الحنفي الخرساني 
البخاري(ت ۹۷۲ه) وقيل: (ت۹۸۷ه)» على كتاب التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي 
الحنفية والشافعية لابن الحمام الإسكندري» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

.٠‏ جامع البيان في تأويل القرآن المعروف بتفسير الطبري» لأبي جعفر محمد بن جرير» (ت 7١٠١‏ ه)» 
دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان» الطبعة الأولى» 4١١‏ ١هاء‏ ۹۹۲٠م.‏ 

5. حاشية التفتازاني على شرح العضد لمختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب NSU‏ 
(5145ه).» لمسعود بن عمر التفتازاني(ت (AVA)‏ دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان» الطبعة 
الثانيق» VAAN . ه١ ٤۰۳‏ 

۷. حاشية العطار» لحسن العطار» على جمع الجوامع لابن السبكي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» دار الباز بمكة المكرمة. 

۸. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لبرهان الدين إبراهيم بن علي ابن محمد بن فرحون 
اليعمري SOU gall‏ ¢ دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان. 

8. ديوان الأخطلء وهو: غياث بن غوث بن طارقة أبو مالك الأخطل» حققه وشرحه وصتف قوافيه 
وقدّم له: مهدي محمد ناصر الدين» دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» 5 5١‏ ١ه‏ = ٤۹۹٠م.‏ 
.٠‏ روضة الناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لموفق الدين عبد الله بن أحمد 
بن محمد بن قدامة المقدسي(١؛‏ ه. (AT.‏ قدم له وحققه وعلق عليه: د/عبد الكريم بن علي بن 

محمد النملة» مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة الأولى» 5١‏ ١ه‏ . 991١م.‏ 

الا gee‏ أي داوف GY‏ داود سليمان بن Geb‏ السجستان' GAA (AVVO NY) cop)‏ 
محمد محبي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية. 

؟". سنن الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه (۲۰۷ه. (BT VO‏ مع زوائد البوصيري» 
حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الكتب العلمية 
بيروت . لبنان. 

۳. سنن الدارمي» GY‏ محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي» حققه وشرح ألفاظه وجمله 
وعلق عليه ووضع فهارسه د/مصطفى ديب البغاء الطبعة الأولى» 5١7‏ ١ه‏ . ۱۹۹۱٠ءم.‏ 

. السنن الكيرى» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت 58 4ه).ء دار المعرفة» بيروت‎ .٤ 
۱ه ۹۹7 ءم.‎ ٤١۲ cold 

ro‏ سنن النسائي» GY‏ عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي» المطبوع مع شرح جلال الدين السيوطي» 
وحاشية السندي» اعتنى به ورقمه ووضع فهارسه: عبدالفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية 


°١ 


(الأمْرُ بالأفر بالشِيءٍ هَل etal ad‏ دراس أصوليّةٌ تطبيقيّة) 


في حلب» الطبعة الثالثة المفهرسة» بيروت» VIVE . ه١ 4١4‏ 


5". سير أعلام النبلاء» للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثامنة» 


أشرف على تحقيق الكتاب وخرّج أحادث شعيب الأرنؤوط؛ VAAN . ه١ ٤۱۲‏ 


۷. شجرة النور الركية في طبقات المالكية» محمد بن محمد بن عمر قاسم مخلوف» تحقيق: عبد SP‏ 


خيالي» دار الكتب العلمية» 474 ١ه-‏ 7٠١١م‏ الطبعة الأولى. 


8. شذرات الذهب في أخبار من ذهبء GY‏ الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي» دار الفكر» الطبعة 


PY AVA ال‎ 


۹. شرح العقيدة الطحاوية» لعلي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي» (ت ۷۹۲ه)» حققه وعلق 


e 


f 


عليه وخرّج أحاديثه وقدم له: د.عبدالله بن عبداحسن التركي» وشعيب الأروناؤوط» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الخامسة» VAAN BV 5١1‏ 

شرح الكوكب المنير» المسمى بمختصر التحرير» أو المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقه» 
محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار» (ت (AVY‏ تحقيق 
د/محمد الزحيلي» ود/نزيه cole‏ مركز البحوث وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى» الطبعة 
الثانية» 41١1‏ ١ه.‏ 

شرح اللمع» لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي[ت4177ه]ء حققه وقدم له ووضع فهارسه: عبد 
Lt‏ تركي» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى» ٤۰۸‏ ١ه‏ . /9/8١م.‏ 


. شرح تنقيح الفصول في اختصار ا محصول في الأصول» لشهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس 


القراقي» حققه: ab‏ عبد الرؤوف سعد» مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة. 


. شرح مختصر الروضة» لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي[ت١/اه]ء‏ تحقيق 


د/عبد الله بن عبد ا محسن التركى» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 14١٠١‏ ١ه.‏ ۱۹۹۰٠م.‏ 


. شرح مختص خليل للخرشي» محمد بن عبد الله الخرشي gph SOW‏ عبد الله (ت ۱ھ( 


وبهامشه حاشية العدوي» دار الفكر للطباعة = بيروت. 


. صحيح الإمام Ul‏ عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» المطبوع مع فتح الباري لابن حجر 


العسقلاني» قام على تحقيقه: عبد العزيز ابن عبد الله بن باز» ومحب الدين الخطيب» ومحمد فؤاد 
عبد الباقي» وقصي حب الدين الخطيب» دار مطبعة السلفية بالقاهرة» الطبعة 4٠٠ » ASW‏ ١ه.‏ 

صحيح سنن Gl‏ داود» محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة المعارف» سنة النشر: 41١9‏ ١ه-‏ 
مام الطبعة الأولى. 


. صحيح مسلم بشرح النووي» بإشراف: حسن عبّاس» دار dle‏ الكتب للطباعة والنشر والتوزيع» 
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(الأمْرُ بالأفر بالشِيءٍ هَل etal ad‏ دِرَاسَةٌ أصوليّةٌ تطبيقيّة) 


الطبعة الأولى» 474 ١ه‏ . ١٠٠١م.‏ 
العدة في أصول الفقه» GY‏ يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلى» (BEOA FAs)‏ 
حققه أ.د/أحمد بن علي سير المباركي» الطبعة الثانية» 5٠١‏ ١ه.‏ ١٠99١م.‏ 


. الفائق في أصول الفقه» للشيخ الإمام الأصولي الفقيه المتكلم صفي الدين محمد بن عبد الرحيم بن 


محمد الأرموي الحندي الشافعي» AVIV ٠١١١ » AVVO TEE‏ دراسة وتحقيق د/علي بن عبد 


العزيز بن علي العميريني. 


. فتح الباري لابن حجر العسقلاني المطبوع مع صحيح البخاري» قام على تحقيقه: عبد العزيز بن 


عبد الله بن Gb‏ ومحب الدين الخطيب» ومحمد فؤاد عبد الباقي» وقصي محب الدين الخطيب» دار 
مطبعة السلفية بالقاهرة» الطبعة الثانية» DV 5٠٠‏ 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي الشوكاني» (ت 
۰ ه) دار الفكر» ٤۰۳‏ ١ه‏ . 986 ١م.‏ 


. فتح القدير» تأليف: PLY‏ كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري المعروف 


بابن امام الحنفي» المتوى سنة ١/5ه»ء‏ دار الفكرء الطبعة الثانية. 

فواتح الرحموت» لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري» دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية؛ 
بيروت . لبنان. 

القاموس الفقهي لغة واصطلاحًاء سعدي أبو جيب» دار الفكر» دمشق سورية» الطبعة CASI‏ 
BV ESA‏ 8/8و ام. 


القاموس امحيط» مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» دار الجيل» بيروت. 


. القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بما من الأحكام الفرعية» لأبي الحسن علاء الدين ابن اللحام 


تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الباز للنشر والتوزيع عباس أحمد الباز» دار الكتب العلمية» بيروت. 
كشاف القناع عن الإقناع» لمنصور بن يونس البهوت الحنبلي» (ت ٠١١‏ ١ه)»‏ تحقيق وتخريج وتوثيق 
لجنة متخصصة في وزارة العدل» في المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 579 eV ABV‏ 
كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» للإمام علاء الدين عبد العزيز ابن أحمد 
البخاري» المتوق سنة ٠‏ /اه» ضبط وتعليق وتخريج: محمد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب 
العربي» الطبعة الأولى» 5١١‏ ١ه‏ . ١991١م.‏ 
لسان العرب» للإمام العلامة ابن منظور CAV YW)‏ دار النفائس» الرياض» دار إحياء 
التراث العربي» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت . لبنان» الطبعة الثانية» ٤۱۷‏ ١ه‏ . 951١م.‏ 
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(الأمْرُ بالأفر stl,‏ هَل Lata ey a‏ أصولية تطبيقيّة) 


. مجمع الأنمر في شرح ملتقى GAY‏ لعبدالله بن محمد بن سليمان» المعروف بداماد أفندي» دار 


إحياء التراث العریی» 19١ه.‏ 


المجموع شرح المهذب» GY‏ ركريا حيي الدين بن شرف النووي (ت 575ه )» دار الفكر. 


. مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: جمع وترتيب :عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي 


النجدي الحنبلي» وساعده ابنه: محمد» دار dle‏ الكتب بالرياض» ٤۱۲‏ ١ه‏ ١9591١م.‏ 


. المحصول في ple‏ أصول الفقه» لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي» ( 25515 505ه)ء 


دراسة وتحقيق الدكتور: ple ab‏ فياض العلواني» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» 5١7‏ ١ه‏ . 
الك" 


سليمان البنداري» دار الكتب العلمية» بيروت ٤۰۸ OLS.‏ ١ه‏ . ۱۹۸۸م. 


1 المستدرك على الصحيحين» لحافظ gi‏ عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» مع تضمينات 


الإمام الذهبي في التلخيص واليزان» والعراقي في أماليه» والمناوي في فيض القدير وغيرهم من العلماء 
الأجلاى دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان» الطبعة 


wel Ae ا‎ 


; المستصفى من علم الأصول» للإمام gi‏ حامد محمد بن محمد الغزالي ٠ os]‏ هه]ء ومعه LS‏ 


فواتح الرموت» دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان» الطبعة الثانية. 


. مسند الإمام أحمد بن حنبل» إشراف د/عبد الله بن عبد الحسن التركي» وأشرف على تحقيقه: 


الشيخ: شعيب الأرنؤوط» الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ ٠١٠۲م.‏ 

المسودة في أصول الفقه» تتابع على تصنيفه ثلاثة من أئمة آل تيمية» مجد الدين أبو البركات عبد 
السلام بن عب الله الخضرء وشهاب الدين أبو ا محاسن عبد الحليم ابن عبد السلام» وشيخ الإسلام 
تفي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم» جمعها iets‏ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد 
بن عبد gall‏ ال حراني الدمشقي (ت 45/اه)» حقق أصوله وفصله وضبط شكله وعلق حواشيه: 
محمد محبي الدين عبد الحميد» الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت. 


. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للعلامة: أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ» المكتبة 


العصرية» الطبعة الأولى» eVAAT . ه١ ٤۱۷‏ 


uy.‏ المصنف» للحافظ أبي بكر عبدالرزاق بن هام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» توزيع 


المكنب الإسلامى» الطبعة ٤٠۳ call‏ اه AVIAN‏ 


BENT الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي» (ت‎ GY المعتمد في أصول الفقه:‎ ١ 


o 


(الأمْرُ لأر set,‏ هَل يعد Lat pt‏ أصولية تطبيقيّة) 


(ed ٤‏ قدم له وضبطه: خليل الميس» دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان» الطبعة الأولى» 
cal fet‏ اتام 

VY‏ معجم مقايبس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن ركرياء دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى» 
a‏ أ GG‏ ذم 

7. مغني الحتاج إلى معرفة gles‏ ألفاظ المنهاج» شرح الشيخ محمد الخطيب الشربيني على متن منهاج 
الطالبين» للإمام النووي» دار الفكر. 

ve‏ المغني» لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي 
الصالحي الحنبلي» ٠  ه 4١(‏ 57ه)ء تحقيق د/عبد الله ابن عبد المحسن التركي» ود/عبد الفتاح محمد 
الحلو» هجر للطباعة والنشر بالقاهرة» الطبعة الأولى» AVIAN . ه١ 5١5‏ 

.vo‏ المفردات في غريب القرآن» GY‏ القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني 
(ت ٠”‏ ده)» تحقيق وضبط محمد سيد (GUS‏ دار المعرفة» بيروت . لبنان. 

5 المقنع» لموفق الدين dal op die ot a‏ بن محمد بن قدامة المقدسي» (ت١5‏ ده . 
٠‏ ه))» المطبوع مع الشرح الكبير» والإنصاف» تحقيق د/عبدالله بن عبدا حسن التركي» تفضل 
الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود بتوزيعه» الطبعة الأولى» VAAL . ه١ 4١5‏ 

۷. منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات» لتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي» 
الشهير بابن النجار (ت ۹۷۲ه)» المطبوع مع حاشية المنتهى» تحقيق د/عبدالله بن عبدا محسن التركي» 
ووزع على نفقة السيد حسن عباس شربتلي» الطبعة 5١9 cdg Vl‏ ١ه‏ . 1995١م.‏ 

VA‏ منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدلء للإمام جمال الدين أبي عمر عثمان بن عمر 
المعروف بابن الحاجب» (١/1ده‏ . 5155ه). دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان» الطبعة الأولى» 
ا" 

. منهاج الأصول» لناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي» (ت ١۸٦ه)»‏ المطبوع مع نماية السول» 
لجمال الدين الإسنوي(ت ۷۷۲ ه)» de‏ الكتب. 

.٠‏ منهاج الطالبينء للإمام أبي LS‏ حيي الدين بن شرف النووي (ت (AW‏ دار الفكر. 

A)‏ ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه» GY‏ بكر محمد السمرقندي» حققه د/عبد الملك 
عبد الرحمن السعدي» وقد عنيت بطبعه لجنة إحياء التراث العربي والإسلامي» بوزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية في دولة العراق» الطبعة الأولى» EV‏ ١ه‏ 9861/6 ١ام.‏ 

۲. نثر الورود على مراقي السعود» شرح الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» تحقيق 
وإكمال تلميذه: د/محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي» الناشر: محمد محمود الخضر القاضي» 


(الأمْرُ بالأفر stl‏ هَل يعد Lata ep‏ أصولية تطبيقيّة) 


توزيع: دار المنارة للنشر والتوزيع» الطبعة الأولل» 5١5‏ ١ه‏ . ©956١م.‏ 

AY‏ نفائس الأصول في شرح pet‏ لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي المصري 
المشهور بالقراتي» (ت 5/ه)» دراسة وتحقيق وتعليق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض» 
وقرظه الدكتور: عبد الفتاح أبو سنة» مكتبة نزار الباز» الطبعة الثانية» 4١5‏ ١هاء‏ 9965١م.‏ 

ae AE‏ السول في شرح منهاج الأصولء لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي الشافعي» (ت 
dle (avy‏ الكتب. 

BLE .٥‏ الوصول في دراية الأصول: لصفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي» تحقيق د/صالح 
بن سليمان اليوسف» والدكتور: سعد بن سالم السويح» المكتبة التجارية بمكة المكرمة. 

5. الواضح في أصول الفقه» تأليف: أبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي الحنبلي GAA (BONN)‏ 
د/عبد الله بن عبد المحسن التركي» الطبعة الأولى 5٠١‏ ١هء‏ ۱۹۹۹ م» مؤسسة الرسالة. 

۷. الوصول إلى الأصول؛ GY‏ الفتح أحمد بن علي بن برهان البغدادي» تحقيق د/عبدالحميد علي أبو 
زنيد» مكتبة المعارف» الرياض» 5١7‏ ١ه‏ . 9/7 ١م.‏ 


كه 





(الأمْرُ بالأفر بالشِيءٍ هَل etal ad‏ دِراسَةٌ أصولية تطبيقيّة) 


ا موضوع 
اللخص العربي 
الملخص الإنجليزي 
المقدمة 


التمهيد: في معنى الأمر في اللغة والاصطلاح 

المبحث الأول: اختلاف الأصوليين في كون الأمر بالأمر ded‏ أمرًا أو لا وأدلتهي 
والترجيح. أولاً: صورة المسألة. 

ثانيًا: تحرير محل النزاع في المسألة 

ثاللًا: اختلاف الأصوليين في كون الأمر بالأمر tal Set‏ أو لاء وأدلتهي 


والترجيح. 

القول الأول: الأمرٌ بالأمر بالشيء إذا كان مجردًا عن القرائن» لا teal as‏ 
أدلة القول الأول 

القول sgl‏ الأمر بالأمر بالشيء إذا كان جردا عن القرائن» Mal SREY‏ 
وأدلته. 


القول الثالث: التفريق بين الأمرين: فإن كان الآمر JI‏ يسوغ له الحكم على 
المأمور الثاني» فهو آمرٌ له» وإن لم يكن LUIS‏ فليس بأمرء وأدلته 

القول الرابع: وهو التفصيل؛ فإن كان للأوّل بأمر الثالث» فالأمر للثاني بالأمر 
للثالث» وإلا فلا. 

الترجيح» وأسبابه 

المبحث الثاني: أثر المسألة على الفروع الفقهية. 

المسألة الأولى: الأمر بالأمر بمراجعة المطلقة رجعيًا . المدخول بما . في الجيض» 
هل Sil Sh‏ 

المسألة الثانية: أمر الله تعالى للولي بأمر أهله بالصلاة هل Chal Sad‏ 

الخاتمة: وفيها أبرز النتائج. 

ثبت المصادر 
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(الأز بالأر بِالشّيءٍ هَل eval Jad‏ دِرَاسَةٌ أصولية تَطَبيفِيّة) eA‏ 


الرسائل العلمية: 


= 
=¥ 


mye 
= 
-۷ 
-۸ 
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مقاصد المكلفين عند الأصوليين (رسالة ماجستير). 
الشامل في شرح أصول الفقه للإمام فخر الإسلام علي البزدوي, تأليف: قوام الدين أبي حنيفة أمير 
كاتب بن أمير عمر العميد الفارابي WAC) GY‏ 8 ه/اه). الجزء السابع» من باب تقسيم السنة في 


حق النبي Be‏ حتى آخر الشرط الثاني من شروط القياس دراسة وتحقيقًا) (رسالة دكتوراه). 


GO)‏ العلمية المحكمة: 

المقاصد الوهمية وأثرها على الفتوى. 

تجديد الاجتهاد في الواقعة بعد تكرارها. 

مخالفات المستفتى وأثرها على الفتوى. 

حكم الاستفتاء في الأحكام الشرعية العملية. 

الأسماء الشرعية العملية, حقيقتها ودلالتها وأثرها في الأصول والفروع. 

الزيادة على القدر المجزئ من الواجب عند الأصوليين وآثارها الفقهية. 

دلالة حكاية الصحابي فعل النبي & بلفظ ظاهره العموم دراسة تأصيلية تطبيقية. 
سقوط الواجب المؤقت بفوات وقته. 

الأمر بالأمر بالشيء هل dak‏ أمرًا؟ دراسة أصولية تطبيقية (هذا الكتاب). 

كع أخرى: 

علم مقاصد الشريعة الإسلامية, (كتاب تعليمي). 

حدائق المعروف باللغة العربية» وبلغة جنوب شرق آسيا من مطبوعات مركز هداية. 
حدائق الفضيلة باللغة الإنجليزية. 

حينما ابتلي الحبيب LB‏ 

حوارك مع زوجك. 

الفتور dallas‏ ومظاهره وعلاجه. 


هذا الكتاب 

إن من أساليب الأمر التي وردنت في 
القرآن الك ريم والشنّة النبوية: poll)‏ 
(pol‏ ولذا خضّه عدد من الأصوليين 
asuhaviguavbu‏ وكان مود _ 2 اختلاف 
واستدلال» واعتراض ود وابه وتنظير 
وتط agit‏ منهنا اخترت أن يك ون 
موضوع كتابي هذا polly jab):‏ بالشيه 
هَل )19 آمرًا؟ GilgAl sinha‏ تظبيقية؛ 
الس ل الوارد حول 
ا ia‏ 
آمرّيِن wil‏ ومأمُورَين اثنين؛ فأوضحتٌ 
lain wi WHI 0 Lailang.laijgin‏ 
سياقهاء ومحل النزاع فيها القائم على 
أربعة أمون دم عرضت الخلاف ك المسألة 
وأقوال الأصوليين وأدلتهم.؛ مستنتخا 
من ذلك ق ولا liso al oll‏ سسب 
ass ji‏ وآثر المسألة ك بعض الفروع 
الفقهية. 


ردمك: 0-5 0 داكي ا تو aVAGLé‏ 





EIA 5 aiigc دراسة م‎ 


تأليف 
أد/فَيْضَل بن شخود بن ae‏ الغزيز الخلنيي 
أسئاذ أصول الفقه في قسم الشريعة 
بكلية 111 الإسلامية في الأحساء 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 





